مهمات شرح باب صفة الصلاة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. الباب فيه أحاديث ثلاثة تشرح الصلاة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وما عداها روافد لها وهذه الأحاديث الثلاثة هي حديث المسيء وحديث أبي حُميد وحديث عائشة.

2. المسيء اسمه خلاَّد بن رافع.

3. قوله عليه الصلاة والسلام (إذا قمت إلى الصلاة) يعني إذا أردت القيام (فأسبغ الوضوء) كقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) الآية.

4. الجمهور يرون أن تكبيرة الإحرام ركن ويرى الحنفية أنها شرط والفريقان لا يختلفان في أن تكبيرة الإحرام لا يفصل بينها وبين الصلاة فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام مقارنة للصلاة حتى على القول بأنها شرط وأنها خارج الماهية لكنها عند أصحاب هذا القول خارج ملاصق.

5. من فوائد الخلاف أنه إذا كبر وهو حاملٌ نجاسة ووضعها مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة عند الحنفية لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة وعند الجمهور صلاته باطلة لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة ومن فوائد الخلاف أنه إذا غير النية مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور.

6. أمره للمسيء بقوله (فكبر) بينه بفعله فجميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه كان يقول في بدايتها (الله أكبر) وبيان الواجب واجب.

7. عند الشافعية يجزئ قول (الله الأكبر) وعند المالكية والحنابلة لا يجزئ. إذا قلنا (الله أكبر) فالمعنى أن الله أكبر من غيره فهي أفعل تفضيل وإن وجد شيء يقال له (أكبر) لكن الله سبحانه وتعالى أكبر منه فيوجد كبير وأكبر والله سبحانه وتعالى أكبر من هؤلاء كلهم وإذا قلنا (الله الأكبر) صار التركيب تركيب حصر بمعنى أنه لا يوجد أكبر غير الله سبحانه وتعالى. في التركيب الأول لا يوجد شيء أكبر إلا والله سبحانه وتعالى أكبر منه فيوجد أكبر لكن الله أكبر منه وفي التركيب الثاني لا يوجد أكبر لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر فلا يسوغ أن يقال لغيره أكبر على التركيب الثاني.

8. الحنفية يتوسعون في هذا فكل ما دل على التعظيم يجزئ (الله أعظم - الله أجل - الله أعز) لكن هذه ألفاظ توقيفية متلقاة من الشارع لا يدخلها الاجتهاد. قال للمسيء (فكبر) وجوباً بل ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به باللفظ الذي تظافر النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام به وهو (الله أكبر).

9. أهل العلم اعتمدوا على حديث المسيء في أن كل ما ذكر فيه فهو واجب (لأن كل ما جاء فيه فهو بلفظ الأمر ولأنه في حال التعليم) وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب (لأنه لو وجب غير ما ذكر لزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن لا يمنع أن يكون في وقته هذا الكلام وزاد من الأركان وزاد من الواجبات في الصلاة ما قُرِّرَ بعد ذلك).

10. قوله (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) دل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة وهذا مجمل بينته الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة.

11. تكرار الطمأنينة في الحديث يدل على أنها ركن من أركان الصلاة وجاء النهي عن النقر في الصلاة كنقر الغراب مقياس الطمأنينة هو أن يعود كل فقارٍ إلى مكانه وإذا أتيت بالقدر الواجب من الأذكار في هذه الأركان فقد اطمأننت في صلاتك.

12. قال في الرفع من الركوع (حتى تعتدل قائماً) وجاء عند ابن ماجه بإسناد مسلم وعند غيره على شرط البخاري فالزيادة على شرط الشيخين (حتى تطمئن قائماً) وهي زيادة صحيحة لأنها مروية على شرط الشيخين. ولفظ (حتى تطمئن قائماً) موجود عند أحمد وابن حبان في حديث رفاعة بن رافع.

13. مفهوم قوله (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أن تأتي بتكبيرة الإحرام في بقية الركعات لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقاً بل المطلوب أن تأتي بتكبيرة انتقال.

14. في لفظ لأحمد (فأقم صلبك حتى ترجع العظام) وفي حديث أبي حميد (حتى يعود كل فقارٍ إلى مكانه): ما هو وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذه الألفاظ تحتمل أن يكون المراد حتى ترجع العظام إلى ماكانت عليه قبل الصلاة وتحتمل أن يكون المراد حتى ترجع العظام إلى ما كانت عليه قبل الركوع فعلى الاحتمال الأول يكون وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو السدل وهذا هو الذي يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله ويرى أن قبض اليدين بعد الرفع من الركوع بدعة وعلى الاحتمال الثاني يكون وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو القبض وبهذا يقول الأكثر وهو الظاهر لأن ما قبل الركوع هو أقرب مكان إلى ما بعد الرفع من الركوع.

15. الإسباغ المذكور في حديث رفاعة بن رافع عند النسائي وأبي داود (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى) هو الإسباغ المشترط للصلاة لأن الإتيان بالقدر المجزئ والوضوء مرة مرة يسمى إسباغاً وإتماماً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.

16. حديث رفاعة عند النسائي وأبي داود (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى) فيه اشتراط الوضوء وتكبيرة الإحرام ولم يذكر الاستقبال اكتفاءً بما ثبت في غير هذا الحديث (ويحمده ويثني عليه) يحتمل في دعاء الاستفتاح ويحتمل في قراءة الفاتحة. في هذه الرواية (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله) وهذا هو البديل لمن عجز عن تعلم الفاتحة فيقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ويكرر ذلك حتى يأتي بقدر الفاتحة

17. عند أبي داود - وكل الروايات المذكورة هنا صحيحة - (ثم أقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله): ما زاد على الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم والجماهير على أنه مستحب.

18. أبو حميد مشهور بكنيته وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الساعدي أنصاري خزرجي توفي في آخر ولاية معاوية رضي الله عنه.

19. الأصل هو النظر إلى موضع السجود لكنه ليس على سبيل الإلزام فالصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنهم وصف صلاته مع النظر إلى موضع السجود لأن امتثال الأمر في قوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا يتم إلا برؤيته عليه الصلاة والسلام ولا يمكن الاقتداء به إلا برؤيته وهو يصلي وعليه فهم مأمورون برؤيته وهو يصلي ليمتثلوا الأمر. قد يقال إنهم وصفوا صلاته وهو يصلي نفلاً لكن صلاته التي وصفها أبو حميد فريضة بدليل وصفه لصلاته المشتملة على التشهد الأخير والصحابة لا يصلون الفريضة إلا معه عليه الصلاة والسلام.

20. يجعل اليدين مع تكبيرة الإحرام حذو المنكبين أي مقابلهما والمنكب هو مجتمع رأس العضد مع الكتف.

21. الرفع يقارن التكبير لقوله (إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه) والأصل أنه علامة عليه يستدل بها من لا يسمع التكبير لكن إذا رفع قبل أو بعد أو انتهى من التكبير قبل نهاية الرفع أو العكس فالأمر فيه سعة لأنه ورد (يرفع يديه حين يكبر) وورد (رفع يديه ثم كبر) وورد (كبر ثم رفع يديه) لكن يبقى أن مقارنة القول للفعل هو الأصل.

22. قوله (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه): إذا تمكن من وضع اليدين على الركبتين وهو إنسان متوسط الخلقة أجزأه ركوعه إجماعاً لكن لو كان في يديه طول بحيث يضع يديه على ركبتيه وهو شبه قائم فإنه لا يجزئه الركوع وكذلك لو كان في يديه قِصَر شديد بحيث لا يتمكن من وضع يديه على ركبتيه إلا بجعل رأسه قريباً من رجليه فإنه لا يجزئه الركوع لأنه ليس بركوع.

23. قوله (ثم هصر ظهره) يعني ثناه وحناه وجاء في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يشخص رأسه ولا يصوبه بمعنى لا يرفعه ولا يخفضه بل يستوي ظهره مع رأسه وجاء في صفة ركوعه أنه يركع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر.

24. قوله (حتى يعود كل فقار إلى مكانه) معناه حتى تعود المفاصل والعظام إلى مكانها وسبق أن المكان يحتمل أنه مكان ما قبل الصلاة ويحتمل أنه مكان ما قبل الركوع والمتجه أنه ما كان قبل الركوع لأنه أقرب مذكور وسيأتي ما يدل عليه.

25. قوله (وإذا سجد وضع يديه غير مفترش) جاء النهي عن الافتراش كافتراش السبع (ولا قابضهما) يعني ولا ضامهما بل يجافي عضديه عن جنبيه حسب الإمكان (تقدم مصلحة التراص في الصف على مجافاة العضدين عن الجنبين للأمر بالتراص في الصف).

26. يفترش إذا جلس في التشهد الأول أو بين السجدتين لأن الحكم واحد وصفة ذلك أن يفرش الرجل اليسرى فيصير ظهرها إلى الأرض وبطنها إليه ويجعل مقعدته عليها وينصب اليمنى.

27. صفة التورك أن يقدم رجله اليسرى ويدخلها تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى ويقعد بمقعدته على الأرض وإن أدخل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه الأيمن فقد جاءت بذلك السنة كما في سنن أبي داود.

28. الحنفية يرون الافتراش في كل جلوس والمالكية يرون التورك في كل تشهد والشافعية يرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام (يوافقون المالكية في تشهد الثنائية إذا لم يكن بعده سجود سهو فإذا كان بعده سجود سهو فإنه لا يعقبه سلام وحينئذ لا تورك ولو كان التشهد أخيراً) والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني ولو كان بعده سجود سهو.

29. حديث علي في الاستفتاح مخرَّجٌ في صحيح مسلم وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة): فهم بعضهم أن هذا القيام من النوم وأنه في صلاة الليل, لكن ليس في الأدلة ما يدل عليه, بل جاء ما يدل على أنه في المكتوبة كما في سنن أبي داود. ولذا تعقب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الحافظ في قوله (وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل) ونبه على أن هذا وهم من الحافظ, وذلك في تعليقه على فتح الباري. فليس في الحديث ما يدل على أنها صلاة ليل, بل نص أبو داود في روايته على أنه في المكتوبة, وهي أيضاً في صحيح ابن حبان نص على أنه في المكتوبة. فلا يمنع أن يقال في صلاة الليل لأن ما يقال في الفريضة يقال في النافلة.

30. قوله (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض) يعني قصدي واتجاهي لله عز وجل.

31. المتجه أن الاختلاف بين أدعية الاستفتاح الواردة إنما هو اختلاف تنوع, فيستفتح مرة بهذا ومرة بذاك, وينوع حتى يأتي بجميع الوارد, لأنه ما دام ثبت كل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فليس هذا الاختلاف من اختلاف التضاد حتى يُطلب الترجيح.

32. حديث أبي هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب): معناه اللهم اجعل لي من تقواك وخشيتك ما يحول بيني وبين الخطايا ويبعدني عنها ويبعدها عني كما بعُد المشرق والمغرب, فكما أنه يستحيل التقاء المشرق والمغرب فاجعل مباشرتي للذنوب والخطايا مستحيلاً.

33. هذا الدعاء صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم, فهو من باب التعليم لأمته الذين يباشرون الخطايا والذنوب, وكونه عليه الصلاة والسلام يطلب هذا من ربه فهو ليُقتدَى به في ذلك. وقد يقال إن الخطايا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فعل خلاف الأولى ومن باب (حسنات الأبرار سيئات المقربين).

34. التنقية تخلية والغسيل تحلية, والتخلية قبل التحلية.

35. في الدعاء للميت (اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد, ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) وهنا (اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد) والأولى التنقية ثم الغسيل, وقد يكون الغسيل قبل التخلية أولى بالنسبة للميت, والتنقية قبل الغسيل أولى بالنسبة للحي, وهذا إذا جزمنا بأن هذا هو الترتيب النبوي في الحديثين, وإلا إذا أوردنا احتمال أن هذا من تصرف الرواة - تجوز الرواية بالمعنى والتقديم والتأخير بما لا يخل بالمعنى عند الجمهور - فإننا نقول: لعل هذا من تصرف الرواة.

36. في حديث أبي هريرة هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالدعاء فقال (اللهم باعد بيني ...) الحديث, وجاء في حديث حَسَن ذم الإمام الذي يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين: ابن خزيمة وهو الإمام في التوفيق والتأليف بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض لم يستطع التوفيق بين هذين الحديثين فحكم على الحديث الثاني بأنه موضوع لأنه معارض بحديث أبي هريرة الصحيح. لكن قال شيخ الإسلام إن النهي عن تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خاص بالدعاء الذي يؤمَّن عليه كدعاء القنوت. وذكر السخاوي أن منهم من يقول إن المنهي عنه هو الدعاء الذي ينفرد به الإمام دون ما يُشرَع للجميع, فللإمام أن يخص نفسه بالدعاء في دعاء الاستفتاح لأنه مشروع له ولمن خلفه من المأمومين وكذلك دعاء بين السجدتين, لكن ليس له أن يخص نفسه بدعاء مطلق في السجود أو بعد التشهد.

37. الماء الحار أنسب لإزالة الأوساخ, لكن لما كان للذنوب حرارة في القلب, فإن هذه الأمور الباردة (الماء والثلج والبرد) تناسب هذه الحرارة.

38. حديث (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) صحيح إلى عمر رضي الله عنه من قوله, وكونه عند مسلم بسند منقطع لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة عن عمر, ولم يسمع من عمر, والنووي يعتذر عن مسلم بأنه أورده عرضاً لا قصداً, وهذا ليس بوجيه لأن مسلماً أورده في صحيحه. 

39. معنى (سبحانك الله وبحمدك) أسبحك حال كوني متلبساً بحمدك. ومعنى الجَد في قوله (وتعالى جدك) أي ارتفع حظك, والجد هو الحظ والنصيب, وبعض المفسرين يقول عن قول الجن (وأنه تعالى جد ربنا) أنه من قول الجن وأنه من جهلهم حيث توهموا أن له جداً, لكن هذا لا حظ له من النظر لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في دعاء الاستفتاح. ومعنى (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) لا ينفع صاحب الحظ منك حظه.

40. عمر خطب بهذا الاستفتاح على المنبر على جمع من الصحابة ولم ينكره أحد, ولذا يرجحه جمع من أهل العلم, فالإمام أحمد يرى أن هذا الدعاء هو أرجح أدعية الاستفتاح.

41. نحو حديث عمر عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً عند الخمسة, والإمام أحمد يقول (لا يصح حديث أبي سعيد) يعني لا يصح مرفوعاً عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن صح عن عمر, والألباني رحمه الله تعالى صحح حديث أبي سعيد في الإرواء وغيره من مؤلفاته لأنه يرى أن حديث أبي سعيد المرفوع ينجبر بحديث عمر الموقوف, والشيخ الألباني رحمه الله جارٍ على قواعد المتأخرين. من يرى أن المرفوع يعل بالموقوف ضعف حديث أبي سعيد, كما هو صنيع الإمام أحمد وهو جارٍ على طريقة المتقدمين في بيان العلل والحكم بالقرائن.

42. حديث أبي سعيد ضعيف, لكن الزيادة التي فيه (وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) لها شواهد وطرق تبلغ بمجموعها درجة الصحيح لغيره. وهل هذه الاستعاذة تابعة للاستفتاح (بمعنى أنه يستفتح ثم يتبع الاستفتاح بقوله (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) ثم يستعيذ للقراءة ويبسمل) أو هي من أجل ابتداء القراءة امتثالاً لقول الله جل وعلا (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)؟ الصواب أن التعوذ للقراءة وليس تابعاً للاستفتاح, وإذا قيل إن الاستعاذة بهذه الصيغة إنما هو من أجل ابتداء القراءة في الصلاة ففي خارج الصلاة يستعيذ بهذه الصيغة من باب أولى, لأن الأمر خارج الصلاة أوسع.

43. إذا استعاذ القارئ خارج الصلاة للقراءة ثم احتاج في أثناء القراءة إلى التوقف لشرب الماء مثلاً فإنه إذا أراد العودة إلى القراءة يستعيذ, فهل نقول إن مثل هذا التصرف يشبهه قراءة الركعة الثانية بالنسبة لمن يقرأ داخل الصلاة, بجامع أن كلاً منهما ترك القراءة ثم رجع إليها؟ أو نقول إن قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة واحدة؟ بمعنى هل القراءة في الصلاة واحدة مع وجود هذه الفواصل المشروعة؟ منهم من يرى أن قراءة الصلاة بمجموعها قراءة واحدة فتكفي لها استعاذة واحدة, ومنهم من يرى أن لكل ركعة قراءة مستقلة فيستعيذ لقراءة كل ركعة لوجود الفاصل الطويل, وكأن الاستئناف وجيه. وهذا نظير ما قيل في صيام رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات متعددة وهل تكفي فيه نية واحدة أو يحتاج إلى نيات كل يوم بيومه.

44. لو مر عليه وهو يقرأ خارج الصلاة آيات رحمة فأكثر من سؤال الله والتضرع إليه ثم رجع إلى القراءة فهذا لا زال في قراءة لأن هذا الفاصل من لواحق هذه القراءة. 

45. إذا سجد للتلاوة ثم عاد للقراءة فإنه لا يستعيذ لأن السجدة يسيرة, لكن الفاصل في الصلاة بين قراءة كل ركعة والتي تليها طويل, لأنه يُتصَور أن يطيل ما بين القراءتين. 

46. جاءت الاستعاذة في القرآن مقرونة بالاسمين السميع والعليم (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) وجاءت مجردةً عنهما (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فالآية التي هي أقرب إلى ما معنا ليس فيها ذكر للاسمين. وأنت تستعيذ فإنك تمتثل ما أمرت به (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فإذا قلت (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فقد امتثلت الأمر, وهل هذا أكمل أو الأكمل أن يأتي بالصيغة التي في حديث أبي سعيد؟ هذا محل نظر عند أهل العلم وكثير منهم يرجح أن الاستعاذة للقراءة تكون بدون هذين الاسمين.

47. همز الشيطان هو الجنون, ونفخه هو الكِبْر, ونفثه منهم من فسره بالشعر المشتمل على الهجاء والفخر والغزل وما أشبه ذلك ومنهم من فسره بالسحر.

48. حديث عائشة في صفة الصلاة: قولها (يستفتح) أي يفتتح وليست السين والتاء هنا للطلب.

49. عند من يرى أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة يقول إنه يُستَفتَح بالتكبير لأنه صلاة, والذي يقول إن ذلك ليس بصلاة يقول إنه لا يلزم التكبير.

50. المالكية يرون عدم مشروعية الاستفتاح, ويستدلون بقول عائشة (والقراءة - أي يستفتحها - بالحمد لله رب العالمين) والمقصود بالقراءة قراءة القرآن, لكن ليس في الحديث ما يدل على نفي استفتاح الصلاة بغير القراءة من أدعية الاستفتاح وأذكاره.

51. قد يستدل بالحديث من يرى عدم مشروعية البداءة بالبسملة والاستعاذة كما يقوله المالكية أيضاً, ويستدل به من لا يرى الجهر بالبسملة والمعنى (تستفتح القراءة الجهرية بالحمد لله رب العالمين) وأما ما يُسَر كالاستفتاح والاستعاذة والبسملة فيكون واقعاً بين التكبير والقراءة, وللشافعية أن يقولوا إن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة بما في ذلك البسملة فيجهر بالبسملة. 

52. قولها (وكان إذا ركع لم يشخص رأسه) أي لم يرفعه, كما قال تعالى (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) يعني ترتفع الأبصار, والروح إذا خرجت شخُص البصر يعني ارتفع. وقولها (ولم يصوبه) أي لم ينزل رأسه عن مستوى ظهره, فالتصويب هو الإنزال والخفض, ومنه سمي المطر صيِّباً لأنه ينزل. فالسنة أن يستوي رأسه مع ظهره.

53. نُصَّ على الطمأنينة في حديث المسيء في جميع الأركان لأهميتها, فهي ركن من أركان الصلاة.

54. قولها (وكان يقول في كل ركعتين التحية) المراد بذلك التشهد المفتتح بالتحيات.

55. افتراش السبع يحصل بأن يلصق ذارعيه بالأرض.

56. علة حديث عائشة هي أن مسلماً رحمه الله خرَّجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة, وابن عبد البر وغيره على أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة فهو منقطع, وهذه هي علة الحديث وهي علة ظاهرة. وأُعِلَّ أيضاً بأن مسلماً أخرجه من طريق الأوزاعي عن قتادة مكاتبة, ومعروف أن قتادة وُلِدَ أكمه وكاتبه مجهول. لكنه وإن كان معلاً عند مسلم فهو مروي من طرق عند أحمد وأبي داود وغيرهما, فالحديث صحيح.

57. الهيثمي غالب أحكامه على الأحاديث مختصرة, وكثيراً ما يكتفي بقوله (رجاله موثقون), وكون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة (بمعنى أنه لو صدر عن أي إمام من أئمة الحديث توثيق لهذا الراوي ولو كان الجمهور على خلافه صار موثقاً ولا يلزم أن يكون ثقة). ومما يقوله رحمه الله (ورواته ثقات إلا فلان أو فيه فلان وفيه كلام), ولا يصدِر أحكاماً دقيقة يصدر عنها طالب العلم, وإلا فهو إمام من أئمة هذا الشأن.

58. الزيلعي لا سيما في نصب الراية يفيض في تخريج الأحاديث وفي الكلام على رواتها وعنده نفائس في كتابه هذا, لكنه لم يبرأ من تأثير المذهب, فإذا تكلم على الأحاديث التي يستدل بها الحنفية يجيد في ذلك, لكن إذا ذكر أحاديث الخصوم فقد يحمله مذهبه من حيث يشعر أو لا يشعر على عدم الدقة في بعض الأحكام على بعض الأحاديث.

59. على كل حال يستفاد من كتب الهيثمي والزيلعي, ولا يُسلَّم القياد بإطلاق لهؤلاء وإن كانوا من علماء هذا الشأن.

60. تفسير البيضاوي تفسير متوسط, وهو تفسير بالرأي وفيه بعض المخالفات العقدية, لكن العناية به من قبل أهل العلم ظاهرة, وعليه حواشٍ كثيرة, وهو مفيد ونافع, لا سيما فيما يتعلق بالصناعة اللفظية. الأفضل أن يعتني بصورة من طبعة بولاق بحاشية الشهاب. الحواشي طبعت طبعات جديدة بصفٍّ جديد لكن أخطاؤها كثيرة فتنبغي العناية بصور الطبعات القديمة.

61. الحافظ ابن حجر لا شك أنه تأثر ببيئته الأشعرية, وفي الفتح نقل أقوالهم وأقوال غيرهم, فهو يعتني بأقوال السلف ويذكر أقوال المخالفين في مسائل الاعتقاد, وهو مضطرب لا يُنسَب إلى مذهب معين وإن كانت بيئته أشعرية لأنه أحياناً يرجح أقوال السلف.

62. الفردوس للديلمي جمع فيه مؤلفه أحاديث لا خطام لها ولا زمام بل ما تفرد به صاحب الفردوس أو مسند الفردوس للولد - وهو أمثل من أصله - فهو ضعيف عند أهل العلم (ومسند الفردوس ضعفه شُهِر).

63. شرح الخطابي لأبي داود (معالم السنن) شرح نفيس على اختصاره, وإذا قرئ معه عون المعبود أو بذل المجهود أو المنهل العذب المورود للشيخ محمود خطاب كفى إن شاء الله تعالى, مع تهذيب ابن القيم الذي لا يستغني عنه طالب علم.

64. شروح النسائي في غالبها مختصرات كزهر الرُّبى للسيوطي وحاشية السندي والتعليقات السلفية, وهناك أيضاً شرح معاصر مطول للشيخ محمد علي آدم يبلغ الأربعين مجلداً, ولكنه الآن يسعى لاختصاره ليكون في نصف هذا الحجم.

65. مسألة إعلان إسلام الكافر في المسجد والسلام عليه ومعانقته والتكبير عند نطقه للشهادتين قد لا يوجد لها أصل بخصوصها, لكن يدل لها عمومات في الشريعة, فكون الإنسان يُشهَر إسلامه له أصل, لأن كثيراً من الصحابة أشهروا إسلامهم وأعلنوه وفي المسجد أيضاً ليعرف الناس أن هذا صار أخاً لهم فله ما لهم وعليه ما عليهم, ولا يوجد مانع من تكبير الناس فرحاً بذلك, وأيضاً مصافحتهم له واحتفاؤهم به ومعانقتهم له كل هذا من باب التشجيع على هذا العمل الطيب والفرح بما يسر المسلم. 

66. الفقهاء ينصون على أن المرأة تجتمع وتلتئم وتنضم في الصلاة لكونه أستر لها, لكن في صحيح البخاري (كانت أم الدرداء تجلس جِلسة الرجل وكانت فقيهة), ولا يُعرَف شيء يخص النساء في هذا الباب, فالأصل أن النساء داخلات في خطاب الرجال.

67. البيع بين الأذان والإقامة لا بأس به, فلا بأس في بيع السواك في هذا الوقت, وإنما الممنوع هو البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. لكن إذا كان هذا البيع عقد يمتد حتى تفوت الجماعة فإنه يُمنَع لما يفضي إليه.

68. حديث ابن عمر في مواضع رفع اليدين في الصلاة: في الحديث المتفق عليه ذِكْرُ ثلاثة مواضع.

69. يرفع يديه إلى أن يوازي ويقابل بيديه منكبيه, وفي حديث (إلى فروع أذنيه), ومنهم من يقول إنه له ألاَّ يرفع إلى الأذنين بل يوازي المنكبين ومنتهى الرفع إذا رفع يكون إلى فروع الأذنين, ومن أهل العلم كالشافعي من جمع بجمع حسن بأن قال (ظهور الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين).

70. بعض الناس عند الرفع يمسك أذنيه أو يضع إبهاميه في صماخيه, وبعضهم يرفع إلى سرته في وضعٍ أشبه ما يكون بالعبث, وكل هذا خلاف السنة, بل السنة أن يجعل ظهور الكفين حذو المنكبين والأصابع تصل إلى فروع الأذنين وبذلك تجتمع النصوص.

71. يكون الرفع مقارناً لنطق التكبير لأنه جاء في رواية (يرفع يديه حين يكبر للصلاة) يعني مع التكبير, لكن إن تقدم الرفع على التكبير أو تأخر عنه فلا بأس لأنه ثبت قوله (رفع يديه ثم كبر) كما ثبت أيضاً قوله (كبر ثم رفع يديه).

72. مواطن الرفع: عند تكبيرة الإحرام - وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة - وعند الركوع وعند الرفع منه - الجمهور على أن ذلك سنة خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى - وهناك موضع رابع ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول - الحنابلة لا يثبتون الموضع الرابع لأن الحديث لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعاً والراجح عنده وقفه, وترجح لدى البخاري رفعه وأخرجه في الأصول معتمداً عليه -.

73. جاء ذكر الرفع عند تكبيرة الإحرام في حديث أبي حميد في صفة الصلاة المخرج في الصحيح, وجاء في رواية أبي داود لحديث أبي حميد - وهي صحيحة - ذكر الرفع في المواضع الثلاثة.

74. في حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) أي أطراف أذنيه.

75. إذا اقتصر على محاذاة المنكبين ولم يصل إلى فروع الأذنين تارةً ورفع يديه حتى تصل إلى فروع الأذنين تارةً فكل هذا ثابت.

76. بعض المذاهب البدعية لا ترى الرفع مطلقاً حتى عند تكبيرة الإحرام, وفي الحديث رد عليهم.

77. حديث وائل بن حجر في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر: أخرجه ابن خزيمة وهو صحيح بشواهده, وإن كان في أصل الحديث عند ابن خزيمة مؤمَّل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ, لكن الحديث له شواهد يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره. إذا نظرنا إلى مفردات الحديث ففيها ضعف لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج, فهذه هي السنة وهذا أقوى ما جاء في موضع اليدين. 

78. بعضهم يبالغ فيضع يديه على عنقه, وقد يستدل لمثل هذا بقوله تعالى (فصل لربك وانحر) أي ضع يديك على النحر وقد قيل بهذا, وهذا فيه بعد شديد, بل المراد بالنحر هنا ذبح النسك, والمعنى صل صلاة العيد وانحر وتقرب إلى ربك بذبح النسك. 

79. المرجح عند الحنابلة وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر, وجاء في ذلك خبر لكنه ضعيف, وأقوى ما جاء في هذا هو أن يضعهما على الصدر كما هنا. والنووي في المنهاج - متن معتمد عند الشافعية وشُرِح بشروح كثيرة, وليس هو شرح صحيح مسلم - يقول (ويجعل يديه تحت صدره) وهذا قريب من قول الحنابلة. والنص الذي عندنا (على صدره) وهو أولى ما يقال في هذا الباب. وبعض الشراح يوجه هذا الكلام ويقول: كأنهم جعلوا التفاوت بين الصدر وما فوق السرة يسيراً لا يؤثر. وعلى كل حال فلنتقيد بما ورد, وأقوى ما ورد في الباب حديث وائل بن حجر.

80. يُروى عن مالك إرسال اليدين, والذي ذكره في الموطأ والمعروف عنه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر, وصار إلى رواية الإرسال أكثر المالكية.

81. حديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة في الصلاة: عبادة أحد النقباء شهد بيعة العقبة الأولى والثانية وشهد الثالثة كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب.

82. قوله (لا صلاة): (لا) نافية للجنس والتقدير إما (لا صلاة موجودة) ونفي الذات هو الأصل في النفي وإما (لا صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب) وإما (لا صلاة كاملة). التقدير الأول غير ممكن لأنه قد يصلي الإنسان بدون قراءة الفاتحة بحيث توجد صورة الصلاة مع عدم قراءة الفاتحة. وصورة الصلاة الظاهرة هي الحقيقة العرفية للصلاة لكن الحقيقة الشرعية للصلاة هي الصلاة الصحيحة المجزئة المسقطة للطلب. فإذا لم نستطع أن ننفي الحقيقة العرفية ننظر إلى الحقائق الأخرى, لأن الأصل في الكلام المنفي نفي الحقيقة والأصل في الكلام المثبت إثبات الحقيقة. الاحتمال الثالث هو أن يُنفَى الشيء مع وجود حقيقته العرفية ومع وجود حقيقته الشرعية لكن مع نفي الكمال عنه. الأصل نفي الحقيقة العرفية وإذا لم نستطع نفيها فلا بد أن ننفي حقيقة لأن النفي متجه إلى الحقائق, لكن إن لم نستطع نفي الحقيقتين العرفية والشرعية لوجود ما يصحح هذه العبادة بالأدلة الأخرى اتجهنا إلى التقدير الثالث وهو نفي الكمال. نفي الحقيقة العرفية غير ممكن, ونفي الحقيقة الشرعية وهي أقرب إلى الحقيقة العرفية ممكن, ونفي الكمال ممكن لكنه أبعد عن الحقيقة من الاحتمال الثاني.

83. قوله (لمن لم يقرأ): (من) من صيغ العموم فتشمل كل مصلٍّ, فالحديث دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن بالنسبة لكل مصلٍّ, وعندنا من أنواع المصلين الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق.

84. لولا حديث أبي بكرة لدخل المسبوق في عموم حديث عبادة بن الصامت, حيث جاء أبو بكرة بعد ركوعه عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ولم يقرأ الفاتحة.

85. عند أبي هريرة والبخاري والشوكاني - في النيل وإن كان في فتاويه في الفتح الرباني له قول آخر - أن قراءة الفاتحة ركن لكل مصلٍّ بما في ذلك المسبوق.

86. الشافعية عندهم أن الفاتحة تلزم كل مصلٍّ إلا المسبوق لعموم الحديث وعمومه مخصوص بحديث أبي بكرة.

87. عند المذاهب الأخرى أنها تلزم الإمام والمنفرد, وأما المأموم فقراءة الإمام قراءة له مطلقاً ومنهم من يفرق فيقول بلزومها في الصلاة السرية دون الجهرية لقوله تعالى (إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله عليه الصلاة والسلام (وإذا قرأ فأنصتوا), لكن نقول: هذا عموم نخصصه بحديث عبادة بن الصامت.

88. في حديث أبي هريرة (كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) يعني ناقصة, وقال أبو هريرة (اقرأ بها في نفسك يا فارسي).

89. المرجح أن الفاتحة تلزم كل مصلٍّ ما عدا المسبوق.

90. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى لزوم قراءة الفاتحة لأي مصلٍّ وإنما الذي عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن, وجمهور أهل العلم حملوا قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) على الفاتحة لأنها هي المتيسرة غالباً ولا يعارَض حديث المسيء بحديث عبادة بن الصامت.

91. حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له) ضعيف, وهو عمدة من يرى عدم لزوم القراءة للمأموم.

92. حديث (ما لي أنازَع القرآن لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم, قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها) نص في لزوم الفاتحة للمأموم. حسنه الترمذي وغيره وهو قابل للتصحيح والمقصود أنه يحتج به.

93. من يقول بقراءة المأموم خلف الإمام - وهو المرجح - يتحيل لكي يجمع بين النصوص بأن يقرأ في سكتات الإمام, والإمام ينبغي له أن يترسل في قراءته ويجعل هناك وقتاً لرد النَّفَس يتمكن فيه المأموم من القراءة, لئلا يقع في حرج ويعارض النصوص التي تأمره بالسكوت إذا قرأ الإمام مع أنه لا يفرط بما جاء في حديث عبادة وغيره من لزوم القراءة.

94. مسألة البسملة في الصلاة هل تُقرأ أو لا تُقرأ وإذا قرئت هل يجهر بها أو يسر بها وهذا في الصلاة الجهرية: لعل المراد بقول أنس (كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين) أي (يفتتحون القراءة في الصلاة) لأنه سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير. 

95. كون القراءة تفتتح بالحمد لله رب العالمين لا ينفي مشروعية التكبير ولا دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة, ونفي جميع ذلك عدا تكبيرة الإحرام هو مذهب مالك عليه رحمة الله.

96. يستدل بهذا الحديث من يرى أنه لا يجهر بالبسملة, لأن القراءة تفتتح بالحمد لله رب العالمين مباشرة بدون بسملة, وإن قرئ قبلها ما قرئ سراً كالاستفتاح والتعوذ والبسملة, وهذا ما يدل عليه حديث الباب.

97. مقتضى زيادة مسلم (لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها) أنهم لا يذكرونها لا سراً ولا جهراً, لكن الإنسان لا ينفي إلا ما يعلم, فليس له أن ينفي الإسرار الذي لا يعلم به, ولذلك أعلت هذه الرواية. الراوي لما سمع الصحابي يقول (كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين) ظن أنهم لا يذكرونها لا سراً ولا جهراً فصرح بما فهم وزاد مؤكداً (ولا في آخرها) مع أنه ليس في آخر الفاتحة بسملة لكنه محمول على بسملة السورة التي تليها. فسبب الإعلال هو أن الراوي ظن من خلال الرواية الصحيحة (كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين) أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم, ومثَّل الحافظ العراقي بهذا على علة المتن (وعلة المتن كنفي البسملة     إذ ظن راوٍ نفيها فنقله) أي كان هذا على حسب طنه فنقل ذلك روايةً وفهم ثم صرح بفهمه على أنه مروي ونسبه إليهم.

98. مفهوم رواية النسائي وأحمد وابن خزيمة (كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) أنهم يسرون. وفي رواية لابن خزيمة صرح بالمفهوم وجعله منطوقاً (كانوا يسرون) ولذا قال الحافظ (وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافاً لمن أعلها) فقوله (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها) يعني جهراً وحينئذ تجتمع الروايات وينتفي التعليل لرواية مسلم, وإذا أمكن نفي التعليل لرواية في الصحيح فالمطلوب صيانة جناب الصحيح بقدر الإمكان وحماية الصحيح حماية للدين.

99. فالسنة قراءة البسملة سراً لا جهراً. 

100. الإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل, كما أن الإجماع قائم على أنها ليست بآية من سورة براءة, ويبقى الخلاف فيما عدا ذلك, فمن أهل العلم من يرى أنها آية, ومنهم من يرى أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها, ومنهم من يقول هي آية من الفاتحة دون غيرها, ومنهم من يقول هي آية واحدة كررت في مائة وثلاثة عشر موضعاً للفصل بين السور, فهناك فرق بين أن تكون البسملة آية واحدة وبين أن تكون مائة وثلاث عشرة آية. وكأن شيخ الإسلام يميل إلى أنها آية واحدة لا من سورة بعينها وإنما تنزل للفصل بين السور.

101. يستدل من يقول بأنها آية من كل سورة بإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف, إذ كيف يدخلون في القرآن ما ليس منه. ومن نفى كونها آية احتج بوجود الخلاف إذ لو كانت آية لما ساغ الخلاف فيها لأنه لا يسوغ الخلاف في حرف من القرآن فضلاً عن آية أو كلمة.

102. الشافعية يرون البسملة آية من الفاتحة وهو رواية في المذهب عند الحنابلة, وغيرهم لا يرونها آية.

103. الفاتحة سبع آيات وهي السبع المثاني - القول بأنها ست آيات أو ثمان آيات كل ذلك أقوال شاذة - ونقل الاتفاق على أنها سبع آيات ويدل على ذلك قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) فإذا اعتبرنا البسملة آية جعلنا الآية الأخيرة آية واحدة أو نجعلها آيتين كما عليه المذاهب الأخرى, ويستدل من يرى بأنها ليست بآية من الفاتحة بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين).

104. سمي نعيم مجمراً لأنه أُمِر بتجمير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة حين ينتصف النهار في زمن عمر رضي الله عنه.

105. حديث نعيم المجمر في صلاته وراء أبي هريرة يدل على الجهر بالبسملة, لكن من حيث الدليل الإسرار أقوى, لكن لو جُهِر بها أحياناً فلا بأس.

106. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع في رسالته إلى أهل مكة (ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة لكن لا نصلي خلف من لا يطمئن في صلاته) لأن الخلاف في البسملة أمره سهل والنصوص محتملة والأمر فيه سعة, والأقوى عدم الجهر.

107. التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة داخل الصلاة وخارجها لأن الأمر خارج الصلاة أوسع.

108. تكبيرات الانتقال والتسميع سنة عند الجمهور, لكنها والتسميع من واجبات الصلاة عند الحنابلة لأنه لم يُذكر ولا في حديث واحد من أحاديث صفة الصلاة أنه صلى من غير تكبير وقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي).

109. قوله (والذي نفسي بيده) فيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته, وكثير من الشراح يقولون (والذي روحي في تصرفه), وهذا فرار من إثبات صفة اليد, لكن إذا قاله من عُرِفَ بإثبات الصفات فإنه يُقبَل كلامه لأنه لم يرد بذلك الفرار من الإثبات, وكون الروح تحت تصرف الله كلام صحيح لا إشكال فيه, لكن من يقول ذلك ليحيد عن إثبات صفة اليد فإنه يرد عليه.

110. حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة له حكم الرفع لقول أبي هريرة (والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو حديث صحيح.

111. حديث أبي هريرة (إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها) نص على أن البسملة آية من آيات الفاتحة وبه وبمثله يستدل الشافعية, لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. الدار قطني في السنن رواه مرفوعاً وموقوفاً لكنه في العلل صوَّب وقفه على أبي هريرة, يعني هو من اجتهاد أبي هريرة, فليس فيه دليل على أنها آية من الفاتحة.

112. حديث أبي هريرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين): الأكثر وهو الصحيح على أنها (آمين) بالمد بمعنى (يا الله استجب دعائنا) وقاله بعضهم بالقصر (أمين) ويروى التشديد والمد عن جعفر الصادق (آمِّين) أي قاصدين. والحديث يشهد له حديث وائل بن حجر فهو صحيح لغيره.

113. المؤمِّن على الدعاء يعتبر داعياً لقوله تعالى (قال قد أجيبت دعوتكما) والداعي هو موسى عليه السلام هارون عليه السلام يؤمِّن فسمى التأمين دعوة.

114. قوله (رفع صوته) فيه رفع الصوت بالتأمين للإمام والمأموم, والأمر بذلك ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام (وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين) وثبت أن المسجد كان يرتج من اجتماع صوتهم بالجهر بالتأمين.

115. جاء في الحديث في البخاري وغيره (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي الحديث (وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين) فالتأمين سنة للإمام والمأموم ويسن لهم الجهر به خلافاً للحنفية.

116. إذا جاء والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فإن الفاتحة تلزمه وأما حديث (وإذا قرأ فأنصتوا) فهو مخصوص بحديث عبادة.

117. الفاتحة لازمة في كل ركعة وإن قال بعضهم تجزئ قراءتها مرة واحدة لكن المتجه والمرجح أنها تجب في كل ركعة.

تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الجمعة الرابع من شهر ربيعٍ الأول عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ضحى يوم السبت الثاني عشر من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 
مهمات شرح باب صفة الصلاة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. حديث عبد الله بن أبي أوفى في حق من لا يستطيع حفظ الفاتحة: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فيقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله), والحديث حسن وقابل للاحتجاج.

2. تمام الحديث كما في سنن أبي داود: قال الرجل: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما قام قال هكذا بيده, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما هذا فقد ملأ يده من الخير).

3. حديث أبي قتادة في مقدار القراءة في صلاتي الظهر والعصر: قراءة السورتين بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين على سبيل الاستحباب عند الجمهور.

4. معرفتهم بقراءته عليه الصلاة والسلام في الصلوات السرية إما بطريق الحزر والتقدير, أو بكونه يسمعهم الآية أحياناً من الفاتحة أو غيرها, وبذلك عرفوا أنه يقرأ سورة أخرى غير الفاتحة في الركعتين الأوليين.

5. دل الحديث على أن القراءة السرية يجوز أن يجهر بها أحياناً, كما أن الصلاة الجهرية لو أسر بها أحياناً صحت صلاته, ولذا يقولون (إذا جهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر صح لكنه خلاف السنة). لكن لو كان هذا ديدنه صار مبتدعاً ولا يكفي أن يقال إنه ارتكب مكروهاً, بل بهذا الفعل قد ارتكب محرماً.

6. قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية لكي يدرك الناس الركعة الأولى.

7. حديث أبي قتادة دل على أنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين, لكن يأتي ما يدل على أنه يقرأ أحياناً في الركعتين الأخريين بما زاد على الفاتحة.

8. القرائن التي يستدل بها الصحابة على قراءته عليه الصلاة والسلام: غلبة الظن كما هنا استدلالاً بتطويله الركعة أو باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام, وكان كث اللحية, ومقتضى هذا أنها تامة طولاً وعرضاً, ولا تعارَض المرفوعات بالموقوفات, وإلى قريب من مائة عام مضت والمسلمون في جميع الأقطار أهل لحى.

9. حديث أبي سعيد الخدري في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر: فيه دليل على أنه يطيل القراءة, لأن سورة السجدة بقدر ثلاثين آية, وقدرها لا ينافي التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. 
10. قرأ في المغرب بالطور وقرأ بـ(ق) واقتربت, وهو الذي عتب على معاذ بقوله (أفتانٌ أنت يا معاذ؟), وما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام ليس بطويل لأن الطول والقصر نسبي. لا شك أن سورة السجدة طويلة بالنسبة لقصار السور لكنها إذا قرنت بالطوال كالبقرة وآل عمران صارت قصيرة.

11. دل حديث أبي سعيد أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بما زاد على الفاتحة أحياناً وهو من السنة, فيفعل هذا أحياناً ويترك أحياناً.

12. دل الحديث على أنه يقرأ في الأخريين من العصر بقدر سبع إلى ثمان آيات, وهذا يحتمل أنه زيادة على الفاتحة, ويحتمل أن المقصود بذلك الفاتحة لأنها سبع آيات.

13. سليمان بن يسار هو مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين, وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين. والفقهاء السبعة يجمعهم بيتٌ واحد (فخذهم عبيد الله عروةُ قاسمٌ     سعيدٌ أبو بكرٍ ٍٍسليمانُ خارجة).

14. فلان المذكور في حديث سليمان بن يسار هو أمير من أمراء المدينة جاء بيانه في شرح السنة للبغوي أنه عمرو بن سلِمة, وليس هو عمر بن عبد العزيز, لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة.

15. القراءة في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفيما عدا ذلك بأوساطه, وهذا يكون في غالب الأحوال, على أن الظهر ينبغي تطويلها على ما جاء في النصوص.

16. المفصل يبدأ من (ق) إلى سورة الناس, وهو أربعة أجزاء وزيادة, وأكثره طوال ثم الأوساط ثم القصار.

17. لما جاء جبير بن مطعم في فداء الأسرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل, وفي حديث سليمان بن يسار المرفوع إلى أبي هريرة وإسناده صحيح أنه يقرأ بقصار المفصل: الأصل والغالب أن يقرأ بقصار المفصل لكن لو قرأ بطواله لا بأس, وقد قرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب سورة الأعراف.

18. لما جاء جبير بن مطعم في فداء الأسرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل وفي حديث سليمان بن يسار المرفوع إلى أبي هريرة وإسناده صحيح أنه يقرأ بقصار المفصل: الأصل والغالب أن يقرأ بقصار المفصل لكن لو قرأ بطواله لا بأس.

19. حديث جبير بن مطعم: تحمل جبير هذا الخبر حال كفره لكنه أداه بعد إسلامه, فإذا تحمل الكافر أو الصبي أو الفاسق حال كفره أو صباه أو فسقه فإنه يصح تحمله, لكن الأداء لا يكون إلا على حالٍ من القبول بأن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً, فلا يصح أداء الكافر ولا يقبل خبره ولا يقبل خبر الفاسق ولا يقبل خبر الصبي.

20. في صحيح البخاري أن جبيراً أضل بعيراً بعرفة فبحث عنه فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف بعرفة مع الناس فاستنكر ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحُمس, ومعروفٌ أنهم لا يخرجون عن حدود الحرم, بل يقفون بالمزدلفة دون حدود الحرم. وكان هذا قبل إسلام جبير لأنه لا يمكن أن يستغرب ذلك بعد إسلامه, وكان إسلامه قبل حجة الوادع, فهذه الحجة كانت قبل حجة الوداع.

21. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف وبالصافات وبالدخان وبالمرسلات, وكلها طوال, فدل على أنه قد يُقرأ في المغرب بالطوال.

22. قد يقرأ بخلاف ما جاء في حديث مسلم بن يسار لبيان الجواز.

23. حديث أبي هريرة في قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة: صيغة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) تدل على الاستمرار.

24. في رواية الطبراني (يديم ذلك) بمعنى أنه لا يخل به, لكنها رواية ضعيفة, وهي في المعجم الصغير.

25. المناسبة بين هاتين السورتين وما كان وما يكون في يوم الجمعة ظاهرة, فهل يقال إنه للإنسان أن ينزِّل القرآن على المناسبات كمن يتكلم في خطبة الجمعة عن موضوعٍ ما ثم يقرأ في الصلاة بآيات مناسبة لهذا الموضوع أو يقال إن الأولى الاقتصار في ذلك على ما ورد به النص؟ الأولى الاقتصار في هذا على ما ورد لأنه لو ترك المجال للناس في أن يجتهدوا في تنزيل الآيات على المناسبات لاستهين بالقرآن واستعمل في غير ما أنزل من أجله.
26. حديث حذيفة في الدعاء عند آيات الرحمة والتعوذ عند آيات العذاب: الحديث صحيح, والصلاة في الحديث يحتمل أن تكون صلاة ليل ويحتمل أن تكون فريضة, لكن جاءت الروايات عن غيره من الصحابة أن ذلك في صلاة الليل, وجاء أيضاً أحاديث مطلقة كهذا الحديث.

27. قيل بأن مثل هذا يفعل في الفريضة والنافلة لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل, وقيل بأنه خاص بالنافلة لأن الأمر فيها أوسع ولأن أكثر الروايات تدل على أن هذا الفعل في قيام الليل بخلاف الفريضة فالأمر فيها أشد وينبغي الاحتياط فيها لأنه قد يقول المسلم فيها كلمة فتبطل صلاته وهو لا يشعر فيقتصر فيها على القراءة والتدبر. 
28. وعلى كل حال الأصل أن الفريضة والنافلة سواء, فإذا اقتصر على الألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في النافلة وقيلت في الفريضة فلا بأس, لكن التوسع في هذا بألفاظ وجمل لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي, لا سيما من بعض العامة الذين لا يدركون فحوى الكلام, لأنه قد يمر بأحدهم آية عذاب فيظن أنها آية رحمة والعكس. فإذا اقتصر على المورد باللفظ النبوي الذي لا يخشى منه إبطال الصلاة فلا بأس, وإلا فالأصل في الصلاة السكوت كما في قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) أي ساكتين.

29. حديث ابن عباس في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: لأن للركوع والسجود أذكار مختصةٌ بهما وأما القرآن فهو ذكر القيام والوقوف قبل الركوع.

30. حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام للنهي عن ذلك والأصل في النهي التحريم.

31. الركوع ينبغي أن يكون ذكره التعظيم لقوله (فأما الركوع فعظموا فيه الرب) والسجود ينبغي أن يجتهد فيه بالدعاء لقوله (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء) بالإضافة إلى التسبيح في الركوع والسجود.

32. حديث عائشة في قوله في الركوع والسجود (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي): في الحديث السابق دليل على أنه لا يدعى في حال الركوع وإنما يعظم الرب فيه, وهو دليل أيضاً على أنه لا يعظم الرب في السجود وإنما يجتهد في الدعاء, لكن حديث عائشة دل على أن الركوع وإن كان الغالب في ذكره التعظيم إلا أنه لا يمنع فيه من الدعاء اليسير, وأما الدعاء الكثير والاجتهاد فيه فيكون في السجود.

33. حديث أبي هريرة في تكبيرات الانتقال: التسميع يقوله الإمام دون المأموم لما جاء في الحديث (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد).

34. ديدنه وعادته عليه الصلاة والسلام في صلاته أن يكبر للانتقال وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فدل على وجوب تكبيرات الانتقال ووجوب التسميع خلافاً لمن يقول باستحباب ذلك.

35. ظاهر الحديث (يكبر حين ...) أن التكبير مقارن للفعل, لكن إن تقدم يسيراً أو تأخر يسيراً فالأمر فيه سعة.

36. عند الحنفية والمالكية أن المأموم لا يقول (سمع الله لمن حمده) والإمام لا يقول (ربنا ولك الحمد) بل الأول ذكر الإمام والثاني ذكر المأموم, والشافعية يرون أن التسميع وقول (ربنا ولك الحمد) لكل مصلٍ الإمام والمأموم والمنفرد, والحنابلة يرون أن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) وأما المأموم فلا يقول إلا (ربنا ولك الحمد) ولا يقول (سمع الله لمن حمده) والحديث (إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) ظاهر في هذا لأن الفاء في قوله (فقولوا) للتعقيب, فيقولون (ربنا ولك الحمد) بعد الإمام مباشرة, وعليه فلا يقول المأموم (سمع الله لمن حمده).

37. الصيغ الواردة في قول (ربنا ولك الحمد) أربع وهي (ربنا ولك الحمد) و (ربنا لك الحمد) و (اللهم ربنا ولك الحمد) و (اللهم ربنا لك الحمد) وإن نفى ابن القيم ورود الصيغة الثالثة مع ورودها في صحيح البخاري.

38. حديث أبي سعيد الخدري في ذكر القيام بعد الركوع: الحمد معنى من المعاني والأجرام إنما تُملأ بالأجرام والأجسام؟!!! لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بحيث لو كان جسماً لملأ ما بين السموات والأرض, ولا يمنع أن يكون له حقيقة ولو لم يدركها البشر.

39. قوله (وملء ما شئت من شيء بعد) أي مما تعلمه ولا نعلمه, فالمطلوب حمد يملأ الظروف المعلومة وغير المعلومة للبشر.

40. قوله (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد): (أهل) منصوب على النداء والمعنى (يا أهل الثناء والمجد) ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره (أنت أهل الثناء والمجد). وقوله (أحق) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذا أحق).
41. علل الدار قطني بلغت الغاية في معرفة دقائق هذا الفن, حتى قال الحافظ ابن كثير وغيره إنه لم يُصَنَّف مثله.

42. أول من صنف في شروط الأئمة الحازمي وابن طاهر. والحازمي قسم الرواة إلى طبقات, فالطبقة الأولى من اتصفوا بالحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ, والثانية من وافقوا الأولى في الحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ, والثالثة من لازموا الشيوخ لكنهم أخف في الحفظ والضبط والإتقان, ثم نزل بعد ذلك, والذي يهمنا الطبقات الثلاث الأولى لأن فيها شرط الشيخين, فالأولى شرط البخاري وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثانية, والثانية شرط مسلم وقد ينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة. وابن طاهر يرى أن شرط الشيخين التخريج لمن أُجمِع على ثقته. وكلا القولين لا يسلم من مؤاخذات ومناقشات.
43. لكن المتأخرين رجحوا - كما هو الواقع ودعموه بالأدلة - أن المراد بشرط الشيخين رجالهما على الصورة المجتمعة, ومعناه أن البخاري إذا خرج حديثاً من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان فإنه أذا وُجِدَ هذا الإسناد في أي كتاب على هذه الصورة فهو على شرط البخاري, ومثله ما كان على شرط مسلم, وإذا خرج البخاري ومسلم لهذه الصورة المجتمعة فوجدنا حديثاً مخرجاً بهذه السلسلة على الصورة المجتمعة في غيرهما من الكتب قلنا إن هذا الحديث على شرط الشيخين, فشرطهما رواتهما. ويؤيد ذلك أن الحاكم روى حديثاً من طريق أبي عثمان فقال (الحديث من طريق أبي عثمان هذا ولو كان النهدي لقلت على شرطهما) فدل على أنه يقصد بشرطهما رواتهما. 
44. لكن يوجد إشكال على هذا الكلام - وإن كان هو الصحيح والمطابق للواقع - وهو قول الحاكم (وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان) ولو كان مراده بشرط الشيخين نفس الرواة لقال (احتج بها الشيخان) ولم يقل (بمثلها) لأن مثل الشيء ليس هو الشيء نفسه, لكن الحافظ ابن حجر قال (الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها) فهو يستعمل المثلية في مجازها إذا خرَّج لنفس الرواة الذين احتج بهم الشيخان, ويستعمل المثلية في حقيقتها إذا خرَّج الحديث من طريق رواة لم يحتج بهم الشيخان لكنهم في مرتبة من احتج بهم الشيخان فهم مثل من احتج بهم الشيخان, ثم استدل بقصة تشهد لما يقول وقال إن شخصاً رأى مع آخر ثوباً وقال له (اشتر لي مثل هذا الثوب) فاشترى له نفس الثوب - استعمل المثلية بمعناها المجازي لا الحقيقي لأن مثل الشيء غير الشيء - ثم اختصما عند شريح فأمضى البيع وقال (لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه) لأنه لما اشترى له نفس الثوب جاءه بأكثر مما يطلب فجاءه بالمطابق تماماً, لأن المثل قد لا يكون مطابق تماماً. 

45. قراءة الإمام في الجهرية دون السرية تجزئ عن المأموم عند جمع من أهل العلم ويميل إليه شيخ الإسلام, وبعضهم يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه مطلقاً في السرية والجهرية.

46. حديث ابن عباس في السجود على الأعضاء السبعة: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أو نهيت) فالآمر والناهي هو الله عز وجل, بينما إذا قال الصحابي (أمرنا أو نهينا) فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني من له الأمر والنهي في قول الجمهور, وإن قال بعضهم إنه يحتمل أن يكون الآمر أو الناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن ولِّي على هذا الناقل.

47. الأنف تابعٌ للجبهة فهما عضو واحد, والأصل الجبهة لأنه قال (على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه), فدل على أن الأنف جزء من عضو, وليس عضواً مستقلاً, لئلا تكون الأعضاء ثمانية, والحديث فيه حصر للأعضاء في سبعة أعضاء.

48. من سجد على الجبهة دون الأنف: على القول بأنهما عضو واحد والأصل الجبهة والأنف تبع لها يكون كما لو رفع إصبع من أصابع رجليه وبقيت بقية الأصابع, فهذا سجد على القدمين وإن كان أحد الأصابع جزء من العضو, فمنهم من يقول يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف, ومنهم من يقول هما عضو واحد لا يتجزأ كما لو سجد على الأنف دون الجبهة, والقول الثالث أن السجود على أيهما يجزئ فلو سجد على الجبهة وحدها أجزأه ولو سجد على الأنف وحده أجزأه, لكن هذا القول ضعيف, وأصح الأقوال أنهما عضو واحد لا يجزئ ولا يغني أحدهما عن الآخر, بل لا بد من السجود عليهما, ومن سجد على أحدهما لم يأت بما أمر به لأنه قال (على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه) فكلاهما مأمور بالسجود عليه.

49. اليد تطلق ويراد بها ما بين أطراف الأنامل إلى المنكب, وتطلق ويراد بها من أطراف الأنامل إلى المرفق, وتطلق ويراد بها الكف إلى الرسغ أي الراحة مع بطون الأصابع. 
50. الإطلاق الثاني أخرجه النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع, وعليه فالإطلاق الأول يخرج من باب أولى لأنه أشد, ولم يقل أحد بالسجود على اليدين وإلصاقهما بالأرض من الآباط إلى أطراف الأنامل.

51. كثير من الناس يسجد على بطون الأصابع فقط ويرفع الراحة, وهذا لم يسجد على يديه بل سجد على أصابعه.

52. بعض الناس يصلي وهو يقرأ في المصحف - وهذا يظهر في سجدة التلاوة وفيها خلاف في كونها صلاة - ويركع ويسجد والمصحف في يده, فبعضهم يسجد وهو ممسك بالمصحف ومدخل أصبعه في المصحف ويسجد على ظهر الكف, وبعضهم يدخل أصبعاً واحداً ويسجد على بقية الكف. فأما من سجد على ظهر الكف فهذا لا يصح سجوده, وأما من رفع أصبعاً وسجد على بقية الكف فيرجى أن يصح سجوده وإن كان قد أخل بالمراد ولم يمتثل الامتثال الكامل لكن أمره أخف, إذا لم يباشر الأرض بأصبع واحدة أو أصبعين مثلاً أو رفعهما في أثناء السجود ثم أعادهما فالأمر سهل, كما لو رفع رجلاً واحدة أثناء السجود ثم أعادها.

53. ظاهر اللفظ أن الأعظم السبعة تباشر المسجود عليه من غير حائل, لكن دل الدليل على الصلاة بالخف, ودل الدليل على ستر العورة ومنها الركبتان في الصلاة - على خلاف في كونهما من العورة وعلى كل حال إن لم يكونا العورة فسترهما مما لا يتم الواجب إلا به - وبقيت اليدان والوجه فالأصل فيهما المباشرة, لكن إذا دعت الحاجة لوجود حائل لحرارة شديدة مثلاً فلا مانع من السجود على حائل.

54. إذا رفع الرجلين عن الأرض أو إحداهما في جميع السجود لم يصح سجوده لأنه لم يمتثل الأمر, لكن لو رفع إحداهما لحاجة فالحاجة لها حكمها, على أن يكون الغالب من الوقت عدم الرفع. وإذا كانت الأرض حارة أو غير مريحة ويشق عليه السجود على القدمين ولا يوجد ما يحول وراوح بينهما فلا شك أن ما يخل بالخشوع في الصلاة له حظ من النظر على أن يكون السجود على أطراف القدمين في غالب السجود.

55. السجود على الحائل المستقر كالفرش لا إشكال فيه عند جماهير أهل العلم, لكن السجود على الحائل المتحرك مع المصلي يكره كراهة شديدة إذا كان لغير حاجة. 
56. كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه, لكنه كان للحاجة. وفي حديث خباب (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) لكنه محمول على شيء يطاق.
57. حديث عبد الله ابن بحينة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه): عبد الله ابن بحينة هو ابن مالك بن القِشْب وبحينة هذه أمه. وعلى هذا إذا قيل (عبد الله ابن بحينة) فـ(ابن) هذه تحتاج إلى ألف ولو قلنا (عبد الله بنُ مالك ابنُ بحينة) احتجنا إلى الألف كما نقول (عبد الله بنُ أُبَي ابنُ سلول) وإعراب (ابن) كالتالي: الأولى تابعة لما قبلها والثانية ليست بتابعة لما قبلها بل تابعة للذي قبل الذي قبلها, فإذا قلت (هلك عبد الله بنُ أُبَي ابنُ سلول) فـ(ابن) الأولى تابعة لعبد الله فهو وصف أو بيان أو بدل وكل هذا جائز, وكذلك (ابن) الثانية تابعة لعبد الله, لكن لو قلت        (عبد الله بنُ عمر بنِ الخطاب) فـ(ابن) الأولى تابعة لعبد الله والثانية تابعة لعمر فهي مجرورة تبعاً له.

58. الحديث دليل على أن مجافاة العضدين عن الجنبين مشروعة في الصلاة. 
59. والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز عن غيره ليؤدي ما أنيط به من عبادة استقلالاً, بخلاف ما لو انضم المصلي بعضه إلى بعض فإن هذه الأعضاء تتداخل.

60. سبب القول بعدم وجوب المجافاة مع قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) و (كان) تدل على الاستمرار ومع قوله (صلوا كما رأيتموني أصلي): أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة من طول السجود فقال (استعينوا بالركب), وقد ترجم له أبو داود بقوله (الرخصة في ترك التفريج). 

61. إذا احتاج إلى الانضمام - بسبب تطويل السجود سواء كان الإنسان يصلي منفرداً أو في جماعة, أو كان به مرض أو كان في صف متراص - وكان من عادته تطبيق السنة في المجافاة لكنه لم يستطع ذلك فإنه يكتب له أجرها لأنه قصد فعل السنة ولم يستطع.

62. الأصل السجود على الأرض, لكن الصلاة على ما يحول بين الإنسان وبين الأرض من الحصير والفُرُش جائزة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير, وفي حديث أنس (فعمدت إلى حصيرٍ لنا قد اسود من طول ما لبس). 

63. حديث البراء بن عازب (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك): لأنك إذا لم ترفع مرفقيك افترشت افتراش السبع. يفهم من الحديث النهي عن الافتراش الذي هو منطوق حديث النهي عن الافتراش. وحديث النهي عن الافتراش يفهم منه رفع المرفقين.

64. جاء في حديث في المراسيل عند أبي داود عن زيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل).

65. والبيهقي يقوي من شأن هذا المرسل ويقول (هذا المرسل أحسن من موصولين فيه) يعني من حديثين موصولين خرجهما البيهقي, ولا يعني كونه أحسن أن يكون حسناً لأن أفعل التفضيل عند أهل الحديث ليست على بابها عند أهل اللغة من كون الشيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر فيه, فإذا قالوا (حديث أبي هريرة أصح من حديث ابن عمر) فإنه لا يلزم منه كون حديث أبي هريرة صحيحاً بل قد يكون ضعيفاً لكنه أقوى من حديث ابن عمر, كما أنهم إذا قالوا (فلان أوثق من فلان) فإن هذا القول لا يعني التوثيق بل قد يكون الرجلان ضعيفان لكن أحدهما أقوى من الآخر وأوثق والعكس. فقول البيهقي المتقدم لا يعني أنه يصحح هذا المرسل.

66. الحديث المرسل ضعيف, والإرسال عندهم أعم من كون الحديث مرفوعاً من قبل التابعي على ما استقر عند المتأخرين, فالمراسيل تضم ما في أسانيدها خلل من انقطاع سواء كان انقطاعها ظاهراً أو خفياً.

67. في الصحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس جِلسة الرجل وكانت فقيهة.

68. عموم النصوص يدل على أن المرأة كلما استترت كان أفضل, فإذا انضمت كان أستر لها, وإذا صح هذا الخبر كان نصاً في الباب لكنه ضعيف, فتبقى النصوص الموجهة للرجال تتناول النساء إلا ما دل الدليل على اختصاصهن به.

69. ليس في حديث (كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) أنه كان يلبس القمص التي لا أكمام لها, بل المعنى أنه لو كان عليه قميص ففرج بين يديه فإن إبطاه يبدوان لو كانا مكشوفين, فلا يلزم من هذا أن يعمد الإنسان إلى القمص التي لا أكمام لها ويقول (هي السنة) محتجاً بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. 
70. الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس القميص الذي له كم ومرةً ضاق الكم على يده فأخرجها من جيبه من الداخل, ويلبس الإزار الرداء وهنا يتسنى أن يرى بياض إبطيه, ويلبس الحلة المكونة من ثوبين, يلبس هذا تارة وذاك تارة أخرى.

71. حديث وائل بن حجر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه): حسَّن الهيثمي وغيره إسناده وقال الحاكم (صحيح على شرط مسلم).

72. يضم أصابعه في السجود لتكون الأصابع متجهة جميعها إلى القبلة.

73. حديث عائشة (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً): يصلي متربعاً إذا صلى جالساً, فبدلاً من القيام يصلي متربعاً وفي مواضع الافتراش يفترش - في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول - وفي مواضع التورك يتورك - في التشهد الأخير - لأن ما يمكن الإتيان به مع العجز عن غيره يؤتى به. 
74. التربع هو البديل عن القيام, ولا يتربع في مواضع الافتراش والتورك, اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يفترش ولا يستطيع أن يتورك فحينئذٍ يأتي بما يستطيع.

75. بعض العلماء يقول إن الجلسة في الصلاة ولو كانت من معذور فإنه يجلس للقراءة بدلاً من القيام على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصلاة, فالصلاة جلوسها واحد, فما دام يفترش بين السجدتين فإنه يفترش إذا جلس للقراءة في ركن القراءة, لكن هذا الحديث وهو صحيح فيه نص صريح في الموضوع, ويبقى الافتراش في موضعه والتورك في موضعه والتربع فيما عدا ذلك.

76. حديث ابن عباس في الدعاء بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني) وهذا الحديث مصحح عند أهل العلم.

77. ابن عباس سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك, فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر به: الأصل في ذكر هذا الموطن الإسرار إلا إذا اقتضت الحاجة الجهر به أو ببعضه للتعليم أو لتنبيه من وراءه فلا بأس.

78. حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة: الحديث في الصحيح, وقوله (فإذا كان في وتر من صلاته) يعني بعد الفراغ من الركعة الأولى وبعد الفراغ من الركعة الثالثة.

79. الأكثر على عدم مشروعية جلسة الاستراحة وأنها مقرونة بالحاجة, وقد جاء ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام احتاج إليها في آخر عمره لما بدَّن كما في بعض الروايات, لكن ليس في الصحيح ما يدل على ذلك, وإنما الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.

80. ذهب الإمام الشافعي إلى شرعيتها في قول, وذهب الجمهور إلى عدم مشروعيتها, وإن كان الخلال ذكر عن الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بها, وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله, وجاءت في بعض طرق حديث المسيء وهذه الرواية ذكرها الرافعي, وذكرت أيضاً في بعض طرق حديث أبي حميد, والذي يعنينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي), وعلى هذا فالسنة الإتيان بها.
81. وأما كونها يؤتى بها عند الحاجة, فهي جلسة لا تفيد عند الحاجة, لأن المصلي إذا سجد وقام مباشرة بلا جلوس فإن هذا أسهل له من كونه يجلس قبل القيام, فهذه الجلسة لا تريح المصلي, بل هي زيادة عبء عليه لا سيما عند الكبر, لأنها ليست جلسة طويلة حتى يتحقق فيها معنى الاستراحة بل هي جلسة قصيرة.

82. الإتيان بهذه الجلسة سنة ولو لم يفعلها الإمام, فالمسلم مطالب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو مأمور بالاقتداء بالإمام, لكن فيما يشرع وما يفعله الإمام من أمور مشروعة, وعلى هذا لو لم يرفع الإمام يديه في مواطن الرفع لا يقال إنه لا يشرع لعدم رفع الإمام احتجاجاً بكون الإمام إنما جعل ليؤتم به, بل يشرع الرفع لأنه إذا أخل ببعض السنن فإننا لا نخل بها, فإذا لم يجلس الإمام هذه الجلسة - وفي تسميتها بجلسة الاستراحة نظر - فلا يتابع على ذلك لأنه خالف السنة, والعبرة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الجلسة يسيرة لا تخل بمتابعة الإمام.

83. جاء في بعض الألفاظ في بعض الأحاديث أنه كان لا يفعلها عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام (فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائماً) لكن هذا الحديث ضعفه النووي وجاء في معناه بعض الأحاديث, فإذا ثبتت فإنها تحمل على بيان الجواز وأن فعلها مجرد سنة وتركها جائز.

84. حديث أنس في القنوت بعد الركوع: هذا القنوت يسميه أهل العلم قنوت النوازل.

85. أحياء العرب التي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قنوته هم رِعْل وعُصَيَّة وبنو لحيان. قنت عليهم شهراً ثم ترك القنوت.

86. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زُهَاء أربعين رجلاً يعرفون بالقراء إلى قوم من المشركين فغدروا بهم وقتلوهم فقنت النبي عليه الصلاة والسلام مدة شهر يدعو عليهم.

87. قنوت النوازل مشروع وهو مربوط بالأمور العامة التي تنزل بالأمة لا ما ينزل بشخصٍ معين. لو مرض عالم كبير من علماء المسلمين فإنه لا يقال للمسلمين اقنتوا للنوازل لكي يرفع الله عنه هذا البلاء لأن هذه ليست نازلة وإن كان أثرها في الأمة ظاهراً لكن يدعى له في ظهر الغيب وفي السجود وفي أوقات الإجابة. 
88. الصحابة لم يقنتوا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام فمثل هذا لا يشرع وإن فعله بعض المجتهدين من أهل الحماس والغيرة الذين يقنتون إذا مرض عالم من العلماء. وهذه وإن كانت نازلة إلا أنها خاصة وليست عامة.  

89. في الحديث أنه قنت بعد الركوع, وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع: ابن القيم وفق بين هذا وهذا فقال إن القنوت الذي قبل الركوع هو طول قيام بالقراءة لأن القنوت في الأصل هو طول القيام كما في قوله تعالى (قوموا لله قانتين) والقنوت الذي بعد الركوع هو طول قيام بالدعاء فلا اضطراب.

90. هل يحدد قنوت النوازل بالمدة التي ذكرت في الحديث وهي الشهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهراً وهو المشرع وهو القدوة فلا نزيد على ما فعل ولا ننقص عنه, أو يقال إن النازلة تقدر بقدرها على حسب ما يقدره أهل الاجتهاد من علماء المسلمين فقد لا تصل إلى حد الشهر وقد تزيد على الشهر ؟ هذا محل نظر, ولا شك أن النوازل متفاوتة, فمنها ما هو مربوط بمدة ووقت, ومنها ما يطلب كشفه فيستمر إلى أن ينكشف, ومنها ما حصل وانتهى كقتل هؤلاء القراء. والمقصود أن المدة محل للاجتهاد.

91. عند أحمد والدار قطني نحو حديث أنس من وجه آخر عن أنس - وهذا الوجه ضعيف - وفيه زيادة (وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا) وفي الحديث الأول (ثم تركه) فإما أن يقال إنه تركه في بقية الفرائض واستمر في الصبح وإما أن يقال إن رواية (فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا) ضعيفة ولا تعارض بها الرواية الصحيحة. و لو صحت لقلنا إن معنى القنوت فيها إطالة القراءة.

92. حديث أنس (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقنت إلا إذا دعاء لقوم أو دعا على قوم): ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقوم مستضعفين بمكة (اللهم انج الوليد بن الوليد) إلى آخر الحديث, والقنوت في هذا الحديث هو ما يسمى بقنوت النوازل.

93. أهل العلم يعممون النوازل فيما هو أعم مما ورد في هذا الحديث وحملوه على النوازل, وجعلوا العلة الجامعة هي النازلة, فلا يقتصر قنوت النوازل على الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم, بل إذا نزل بالمسلمين مصيبة تعمهم دعي بكشفها في الفرائض. لو نزلت بالمسلمين نازلة من وباء أو عدو يحل بساحتهم أو سباع تحيط بهم مما لا يستطيعون دفعه أو هوام أو زلازل       أو كوارث فإنهم يقنتون لكشفها وذلك في الفرائض.

94. استثنى أهل العلم الطاعون فلا يقنت له ولو صار جارفاً لأن الطاعون شهادة والشهادة لا يطلب رفعها.

95. جاء القنوت في صلاة الصبح وهو أكثر ما جاء, وجاء في بقية الأوقات الخمسة كما في الصحيحين والسنن.

96. حديث سعد بن طارق الأشجعي: في نسخ البلوغ (سعيد) لكن الصواب في اسمه (سعد), وحديثه هذا صحيح.

97. قال طارق بن أشيم والد سعد (أي بني محدث) أي مبتدَع لما سأله ابنه عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين في صلاة الفجر, وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت, وأنس يقول (وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا), وحديث سعد بن طارق أقوى من حديث أنس, فحديث أنس في القنوت في الصبح على وجه الخصوص ضعيف, وهو معارض بما هو أقوى منه أي بحديث سعد بن طارق, ولو صح لأمكن حمله على طول القيام في القراءة, ومعلوم      أن الصبح تطول فيها القراءة, وفي حديث عائشة (أول ما فرضت الصلاة ركعتين, فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة وإلا المغرب فإنها وتر النهار), ومن معاني القنوت طول القيام.

98. الشافعية يرون استمرار شرعية القنوت في صلاة الصبح ويستدلون بحديث أنس (وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا), والجمهور على أن القنوت مربوط بالنوازل.

99. حديث الحسن فيما يقال في قنوت الوتر: حديث حسن. بعض أهل العلم ذكر أن زيادة (في قنوت الوتر) شاذة, لكنها مصححة عند جمع من أهل العلم يعني محكوم عليها بما حكم به على الحديث وأنها محفوظة. 

100. عند الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى (ولا يعز من عاديت) وهذه الزيادة مقبولة, لكن زيادة النسائي من وجه آخر    وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء في الصلاة ضعيفة, ولذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار (لا تثبت).

101. حديث ابن عباس عند البيهقي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح) وفيه (اللهم اهدني فيمن هديت) إلى آخره, لكنه ضعيف, في إسناده مجهول. فهذا الدعاء ثبت في قنوت الوتر دون قنوت الفجر.

تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الجمعة الثامن عشر من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 

مهمات شرح باب صفة الصلاة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. الحافظ ابن حجر له أمالي كبيرة جداً خرَّج فيها أحاديث بعض الكتب, ومنها ما سماه (نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار) للنووي, والكتاب لم يكمل.

2. الأحاديث في مسألة البروك: المرجِّح لحديث أبي هريرة على حديث وائل بن حجر هو أن لحديث أبي هريرة شاهداً من حديث ابن عمر, وحديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقاً موقوفاً عليه أنه كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. وأيضاً حديث وائل بن حجر له شاهد, لكن المرجَّح من حيث الصناعة الإسنادية حديث أبي هريرة وله أيضاً شاهد من حديث ابن عمر كما تقدم.

3. في حديث أبي هريرة قال (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه: ابن القيم يرى أن الحديث مقلوب, وأن الأصل (وليضع ركبتيه قبل يديه), وذلك ليتفق آخر الحديث مع أوله, وليتفق أيضاً مع فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل بن حجر الذي جاء فيه تقديم الركبتين على اليدين. 

4. القول بأن الحديث مقلوب لم يقل به أحدٌ غير ابن القيم رحمه الله, والعلماء الذين تتابعوا على رواية حديث أبي هريرة وصرح بعضهم بتصحيحه لا يمكن أن يخفى عليهم ما قاله ابن القيم.

5. ليزول الإشكال في الحديث ننظر في معنى البروك وكيف يبرك البعير, ولا شك أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه: من طبيعة البعير إذا برك أنه يثير الغبار ويفرق الحصى, فيكون بروكه هو نزوله على الأرض بقوة, فإذا نزل البعير على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى يقال له (برك), وعلى هذا فمن شابه البعير في نزوله على الأرض بهذه القوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى فقد برك كما يبرك البعير, لكن بالإمكان أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه مجرد وضع ولا يقال إنه برك كما يبرك البعير لأنه قال (وليضع), لأن هناك فرقاً بين الوضع وبين البروك وبين الطرح والإلقاء, ففرق مثلاً بين وضع المصحف على الأرض مجرد وضع وبين رميه وإلقاءه مع أنه في كلتا الحالتين وصل إلى الأرض, لكن فرق بين الكيفية والكيفية, فالكيفية الأولى لا شيء فيها بخلاف الكيفية الثانية.

6. وضع اليدين قبل الركبتين مجرد وضع يشبه بروك البعير من وجه ويختلف معه من وجه, والمشابهة مع الشيء لا يلزم أن تكون من كل وجه, فتشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليست مطابقة من كل وجه, وتشبيه الوحي بصلصلة الجرس ليست مطابقة من كل وجه, بل هو تشبيه من وجه دون وجه وإلا فالوحي محمود والجرس مذموم, ومع ذلك شُبِّه به لأنه يشبهه من وجه ولا يشبهه من وجه آخر. 

7. إذا شابه البعير من الوجه المنهي عنه فقد وقع في المنهي عنه, فإذا نزل على يديه قبل ركبتيه على الأرض بقوة قلنا أشبه البعير, وإذا وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع فقد امتثل الأمر في الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) ولم يشبه البعير, لأن الوجه المنهي عن مشابهة البعير هو مشابهته في النزول بقوة.

8. حديث وائل بن حجر (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه): لو وضع ركبتيه قبل يديه على الأرض بقوة فقد أشبه الحمار, وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يضع ركبتيه قبل يديه مجرد وضع كما في الحديث وإن كان فيه ضعف. نحن نريد أن نفر من مشابهة الحيوانات, لأنه إذا قيل لنا (من قدم يديه قبل ركبتيه أشبه البعير) قلنا (من قدم ركبتيه قبل يديه بقوة أشبه الحمار) فالمطلوب هو مجرد الوضع.

9. إذا أردنا أن نرجح بين حديث أبي هريرة وحديث وائل قلنا إن حديث أبي هريرة أرجح, فيكون المطلوب وضع اليدين قبل الركبتين مجرد وضع.

10. شيخ الإسلام يقول إن المطلوب الوضع وعدم النزول بقوة على الأرض لا على اليدين ولا على الركبتين, فالمطلوب هو الوضع سواء قدم اليدين أو قدم الركبتين.

11. إذا قدمنا اليدين قبل الركبتين بقوة أشبهنا البعير ووقعنا في المنهي عنه, وإذا وضعنا أيدينا قبل الركب مجرد وضع امتثلنا الأمر (وليضع يديه قبل ركبتيه) فالوضع غير البروك, وإذا أردنا أن نرجح فحديث أبي هريرة أرجح, وإذا أردنا أن نعمل بالحديثين - وهو ممكن على رأي شيخ الإسلام - فالمطلوب مجرد الوضع برفق وطمأنينة وسكون يناسب الصلاة, سواء قدمنا الركبتين أو اليدين لا فرق, فالمطلوب الوضع, فهنا (وضع ركبتيه) وهناك (وليضع يديه) فعلى رأي شيخ الإسلام نكون عملنا بالحديثين.

12. لا نحتاج إلى القول بأن الحديث مقلوب, كما لا نحتاج إلى القول بما قاله بعضهم من أن ركبتي البعير في يديه لأنه لا ينحل به الإشكال, بل إذا فهمنا ألفاظ الحديث انتهى كل إشكال. 
13. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب, ونهى عن افتراش كافتراش السبع, ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب, ونهى عن عقبة الشيطان, ونهى عن نقرٍ كنقر الغراب, ونهى عن رفع الأيدي عند السلام كأذناب خيلٍ شُمْس - فتحريك الأيدي عند السلام جاء النهي عنه - وهذه كلها مجموعة في قول الناظم (إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا    نهينا عن الإتيان فيها بستةٍ    بروك بعيرٍ والتفاتٍ كثعلبٍ    ونقر غرابٍ في سجود الفريضةِ    وإقعاء كلبٍ أو كبسط ذراعه    وأذناب خيلٍ عند فعل التحيةِ) وزاد الصنعاني (وزدنا كتدبيح الحمار بمده    لعُنْقٍ وتصويب رأسٍ بركعةٍ) وتدبيح الحمار هو تخفيض الرأس, لكن حديث التدبيح ضعيف, ويكفي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.    

14. من توصل إلى حكمٍ من الأحكام بنفسه من خلال الأدلة وكانت لديه الأهلية فإنه لا تبرأ ذمته بتقليد أحد, بل لا بد أن ينظر في النصوص بنفسه, إلا إذا ضاق عليه وقت أو ما أشبه ذلك.

15. الحنفية لا تورك عندهم بل كل الجلسات افتراش. والشافعية التورك عندهم يكون في كل تشهد يعقبه سلام, سواء كانت الصلاة ثنائية أو رباعية, وإن كان عليه سجود سهو فإنه لا يتورك سواء كانت الصلاة ثنائية أو رباعية. الحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني سواء في الثلاثية أو الرباعية. والمالكية يرون التورك في كل تشهد سواء الأول أو الثاني.

16. كون الإنسان إذا عمل عملاً واطُّلِعَ عليه أُثني عليه بسببه فتلك عاجل بشرى المؤمن, لكن كون هذا الثناء يؤثر في العامل ويبعثه على العمل فهذا هو الرياء.

17. حديث ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بأصبعه السبابة): يقول الحافظ ابن حجر في تصوير الثلاثة والخمسين (أن يجعل الإبهام مفتوحةً تحت المسبِّحة ويقبض أصابعه كلها). 

18. يقولون (السبابة مرتبطة ومتصلة بنياط القلب, فتحريكها تحريكٌ للقلب) وهذا أمر مستنبط لإيجاد علة ولو كانت عليلة, فبعضهم يحرص على استنباط علة مناسبة للحكم ويبعد النجعة. إذا كانت هذه العلة منصوصة من قبل الشارع فلا بد أن يوجد هذا الارتباط شعرنا به أو لم نشعر, وأما إذا كان مجرد استنباط من الشراح أوغيرهم فإنه يحتاج إلى استقراء. 

19. في رواية لمسلم (وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام) وهي السبابة: الإشارة تقتضي التحريك, وفي حديث عند البيهقي وابن خزيمة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها, وجاء النفي للتحريك في بعض الروايات, ولذا يقول بعضهم (النفي منصب على التحريك المستمر والإشارة الدائمة, والإثبات محمول على التحريك حال الدعاء أو حال الشهادة).

20. قوله (يحركها يدعو بها) نص في أن الإصبع حال الدعاء تحرك, والدليل على الإشارة حال ذكر لفظ الشهادة التي سمي بها الذكر كاملاً وهو التشهد ما أخرجه النسائي والترمذي بسند يثبت بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يشير بالأصبعين اليمنى واليسرى فقال له (أحِّد أحِّد), فلم يمنعه من الإشارة وإنما منعه من الإشارة بالأصبعين كليهما, فكونه يُنهَى عن الإشارة بالأصبعين ويُؤمَر بالتوحيد دليل على أنه يشير بإحدى أصبعيه, فهذا دليل على الإشارة وقت النطق بالشهادة, وأيضاً وقت النطق بالأدعية لقوله (يحركها يدعو بها), وما عدا ذلك فإنها لا تحرك لما جاء من عدم التحريك, ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثني من الدعاء وما اقترن بلفظ الشهادة.

21. الأحاديث في التحيات: التشهد جاء على ألفاظ وصيغ يجدر بالمسلم أن يحفظ ما صح منها وأن يستعمل جميع ماورد منها, فاختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.

22. أكثر أهل العلم رجحوا تشهد ابن مسعود, والشافعي رجح تشهد ابن عباس, والأولى أن تقال كلها ما دامت كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

23. التحيات جمع تحية وهي بالنسبة لله البقاء والدوام, والصلوات هي الخمس أو جميع الصلوات من فرائض ونوافل, والطيبات ما طاب من الكلم وما حسن من الفعل, وقدم السلام على رسول الله لعظم حقه لأنه بسببه وباتباعه تحصل النجاة للعبد وبمخالفته تحصل الهلكة له, والعبد الصالح هو من يقوم بحق الله وحق عباده.

24. قوله (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو): اختلف أهل العلم في سؤال شيء من أمور الدنيا وهل يدعى بها في الصلاة أو لا يدعى بها في الصلاة, لكن في الحديث ما يدل على عموم أمور الآخرة وأمور الدنيا.

25. عند النسائي (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد): فيه دليل على أن التشهد فرض في الصلاة, وأما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يعد إليه بل جبره بسجود السهو, وليس بمندوب فقط لأنه لو كان مندوباً لما احتيج إلى السجود, وأما التشهد الأخير فيبقى على فرضيته فهو ركن من أركان الصلاة.

26. لأحمد بإسناد ضعيف (أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس): بهذا يستدل على وجوب التشهد, لكن يغني عنه ما قبله لأنه ضعيف.

27. قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود, يروى عنه من نيِّفٍ وعشرين طريقاً, ولم نعلم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح إسناداً ولا أثبت رجالاً ولا أشد تضافراً بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف عنه أصحابه. وقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد. فهو من حيث الإساد أصح, لكن من رجح تشهد ابن عباس قال لأنه مشتمل على زيادات. وتشهد ابن مسعود متفق عليه, وتشهد ابن عباس عند مسلم.

28. حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال (عجل هذا) ثم دعاه فقال (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء): مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله في وضعه هذا الحديث بين أحاديث التشهد أن هذا الدعاء كان بعد التشهد وأنه خاص بالتشهد, يعني بعد الثناء على الله عز وجل والتمجيد والتشهد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الأربع ثم يتخير من المسألة ما شاء, وإلا فالنص ليس فيه ما يدل على أنه في التشهد, ولا في شيء من طرقه ما يدل على ذلك. وبعضهم يرى أن الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة, فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع كان من الصلاة. ومنهم من يرى أن هذا خاص بالدعاء خارج الصلاة وأما في الصلاة فيقتصر فيها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقل أحد من أهل العلم أنه يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو بين السجدتين. فهذا إما أن يكون في الصلاة في آخرها كما هو مقتضى صنيع المؤلف, أو يكون في الصلاة التي يراد بها الدعاء بمعناها الأعم كما هو الأصل في الصلاة في اللغة, فقوله (سمع رجلاً يدعو في صلاته) أي يدعو في دعائه, فالصلاة هنا بمعناها الأعم الذي هو مطلق الدعاء.

29. قوله (إذا صلى أحدكم): الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالصلاة هنا مطلق الدعاء, فقوله (إذا صلى أحدكم) أي إذا دعا أحدكم, لأننا لو قلنا إن المراد به الصلاة الشرعية المعروفة فسوف يبدأ بالتحميد قطعاً بقراءة الفاتحة, وأما في التشهد كما هو مقتضى صنيع المؤلف فليس في التشهد حمد, اللهم إلا إذا كان المعنى (إذا أراد أن يتخير من المسألة ما شاء بعد الاستعاذة بالله من الأربع فإنه يبدأ قبل ذلك بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام) لكن هذا فيه بعد, لأن الاستعاذة بالله من الأربع دعاء فلتُبدأ بذلك, والدعاء في السجود دعاء فليُبدأ بذلك, والدعاء بين السجدتين دعاء فليُبدأ بذلك, ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم, إذاً تحمل الصلاة هنا على مطلق الدعاء, وحينئذ يبدأ بتحميد ربه والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبهذا يقول بعض أهل العلم في دعاء القنوت, يبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل الصلاة لأنه في حكم الدعاء المطلق يُدعَى فيه بما شاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء.

30. الجمهور على أن الحمد هو الثناء, والصحيح الذي حققه ابن القيم أن الثناء غير الحمد لحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين, قال الله عز وجل: حمدني عبدي, وإذا قال: الرحمن الرحيم, قال: أثنى علي عبدي) وهنا يقول (فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه) والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة.

31. حديث فضالة بن عبيد مصحح عند جمع من أهل العلم, وهو صحيح.

32. حديث أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية: أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري, نزل بدراً فنسب إليها, ولم يشهد الواقعة في قول الأكثر, وإن عده البخاري ممن شهد بدراً لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدراً.

33. قوله (أمرنا الله أن نصلي عليك): يعني في قوله جل وعلا في سورة الأحزاب (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً), ومقتضى الأمر في الآية لا يخص الصلاة بل هو مطلق, غير مقيد بزمان ولا مكان ولا حال, بل كلما ذُكِر فإنه يُصلَّى عليه صلى الله عليه وسلم, ويصلى عليه في مواطن جاءت الأدلة بها منها الصلاة. والحديث خاص بالصلاة, ولذا أردف المؤلف رواية مسلم برواية ابن خزيمة (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا), ولذا جاء تفسير الأمر بما يخص الصلاة, جاء تفسيره بالصلاة الإبراهيمية المعروفة.

34. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكيف نصلي عليك) سكت: إما أن يكون ينتظر الوحي لكي يجيب على السؤال, وإما أن يكون في ذلك تربية لمن يتولى إفتاء الناس ألا يستعجل في الجواب.

35. في الحديث (ثم قال قولوا): هل يقال إن امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بهذه الصيغة المذكورة في الحديث بحيث يجب قولها داخل الصلاة وخارجها أو يقال إن قوله هنا (قولوا) خاص بالصلاة بمعنى أن هذه الصيغة لا تجب إلا في الصلاة؟ 

36. مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في وضعه هذا الحديث في هذا المكان أنه خاص بالصلاة, بمعنى أن الحديث فيه تفسير أو تبيين للنص العام ببعض أفراده, لأن هذه الصيغة فرد من أفراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص بالصلاة, هل يعني هذا أن النص العام يقصر عليه؟ لا, بل ما جاء في الصلاة الإبراهيمية إنما هو فرد من أفراد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب, ولذا يتم امتثال الأمر في الآية بإطلاقه – يعني خارج الصلاة في غير هذا الموضع - بقولنا (صلى الله عليه وسلم) وحينئذ نكون قد امتثلنا ما أمرنا به في الآية.

37. لكن في الصلاة لا بد من الإتيان بالصلاة الإبراهيمية ولا بد من الصلاة على آل محمد, والأمر المقيد في الصلاة لا يتم إلا بذكر الآل, وأما خارج الصلاة فلا تلزم الصلاة على الآل لأن امتثال الأمر في الآية خارج الصلاة يتم بقولنا (صلى الله عليه وسلم), لكن إذا زدنا آل محمد لما لهم من حق ولأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فهذا طيب, والمقصود أن امتثال الأمر يتم بدون ذلك. وإذا زدنا آل الرسول عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة فإننا نزيد صحابته لما لهم علينا من فضل ومنة وعن طريقهم وصلنا الدين. ولما صار الاقتصار على الآل خارج الصلاة شعاراً لبعض المبتدعة ولما صار الاقتصار على الصحب صار شعاراً لمبتدعة آخرين فالذي ينبغي الجمع بينهما أو تركهما. 

38. يقول بعضهم أن الصلاة على الآل خارج الصلاة واجبة كالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بحجة أنه لا يمكن امتثال بعض الأمر دون بعض, لأن الأمر المطلق جاء في الآية وامتثاله لا يتم إلا بتطبيق ما أمرنا به. لكن ماذا يقولون عن صنيع الأئمة من عصر السلف إلى يومنا هذا, فكتب السنة مملوءة بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأتِ في موضع قول (وآله عليه الصلاة والسلام)؟ يقولون: الأئمة رووا هذا الحديث وصححوه وتركوا الصلاة على الآل وتواطؤوا على ذلك تقية, لأن الخلفاء من بني أمية كان يُخشَى شرهم من قبل من يصلي على الآل. لكن يقال: الأئمة المصنفون كلهم في عصر بني العباس وهم من الآل فلماذا ترك الأئمة الصلاة على الآل مع أن بني العباس من الآل؟ اتهام علماء الإسلام بذلك أمر ليس بالسهل. التآليف كلها كانت في عهد بني العباس, وفي عهد بني أمية لم يؤلف شيء إلا الجمع العام للأحاديث الذي صار على يد الزهري. واتهام علماء الإسلام بذلك لا يمكن أن يقوله شخص منصف, ويمكن أن يقوله شخص تأثر ببيئةٍ ما, فالصنعاني تأثر ببيئة الزيدية ويقول هذا الكلام ويرمي علماء الإسلام كلهم لأجل هذه البيئة التي عاش فيها, وليس هذا من باب تقليل شأن الآل وإنما هو من باب إحقاق الحق وإنصاف جميع الأطراف.

39. ليس المراد تقرير أنه لا يصلى على الآل, بل الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فنصلي عليهم ولهم علينا حق ومن حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نصلي عليهم, لكن أيضاً صحابته الكرام بواسطتهم وصلنا الدين فلنصل عليهم مع الآل, فنقول (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) فنكون قد جمعنا بين جميع من لهم علينا حق وخالفنا طوائف المبتدعة, وهذا خارج الصلاة. وأما داخل الصلاة فلا يجوز أن تزيد (صحبه), وإذا زدنا (وصحبه) تكون قد ابتدعنا, وإذا حذفنا الآل داخل الصلاة لم نمتثل الأمر, لأنه قال في الحديث (قولوا الله صل على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت ...).

40. قوله (والسلام كما عُلِّمتم): أو (كما عَلِمتم) ضبطت بهذا وهذا, وكانوا يقولون قبل ذلك (السلام على الله من عباده) فنهوا عن ذلك وعُلِّموا كيف يسلمون فيقولون (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). 

41. زيادة ابن خزيمة (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا): هذه الصيغة خاصة بالصلاة, وهي فرد من أفراد الأمر العام في الآية, ولا يعني أننا نقول إن امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بهذه الصيغة, لم يقل بهذا أحد من أهل العلم, ولذا رواية ابن خزيمة معتبرة في تخصيص هذه الصيغة بالصلاة.
مثال يوضح المقام: النبي عليه الصلاة والسلام قال (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) وفسر رياض الجنة بأنها حلق الذكر, فهل نقول إن حلق الذكر هي رياض الجنة فقط؟ أو أن رياض الجنة هي حلق الذكر فقط؟ أو ما جاءت النصوص بوصفه روضة من رياض الجنة فإننا نرتع فيه وحلق الذكر فرد من أفراده وعلى هذا إذا مررنا بالروضة التي بين البيت والمنبر فهل نقول (ارتعوا) لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) وحلق الذكر فرد من أفراد رياض الجنة وليست بجميع رياض الجنة؟

42. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الأمر بها وهي واجبة وإن قال بعضهم بسنيتها, وهي عند الحنابلة بهذه الصيغة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها, وغير الحنابلة منهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها مستحبة, لكن الأمر بها ثابت في قوله (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ...) والأصل في الأمر الوجوب.

43. حديث أبي هريرة في الاستعاذة من الأربع عقب التشهد: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ) يراد بالفعل الماضي هنا المعنى الأصلي للفعل الماضي وهو الفراغ من الفعل, فالاستعاذة تكون بعد الفراغ من التشهد. وفي رواية لمسلم (إذا فرغ أحدكم من التشهد) وحينئذ يكون هذا في نهاية الصلاة. 

44. اللام في قوله (فليستعذ) لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب, وقال بوجوب ذلك طائفة من أهل العلم, حتى إن طاووساً رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما نسي هذه الأربع وهذا في صحيح مسلم, وبعضهم يقول هي واجبة كغيرها من الواجبات فلا تعاد الصلاة من أجلها بل تجبر, والأكثر على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع سنة, لكن الأصل في الأمر الوجوب.

45. يقول المؤلف بعد إيراده حديث الأمر بالاستعاذة (متفق عليه) والمتفق عليه إنما هو من فعله عليه الصلاة والسلام (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال: أعوذ بالله ...) وأما الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع فهو من أفراد مسلم وليس بمتفق عليه.

46. حديث أبي بكر (يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي, قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً) الحديث: في رواية (كبيراً), فيقول هذا أحياناً وذاك أحياناً ولا يجمع بينهما, لأن المقول إما هذا وإما ذاك. وفي هذا الدعاء اعتراف بالخطيئة وهو سبب من أسباب العفو والتجاوز.

47. أهل العلم يقولون إن من آداب الدعاء أن يُعَقَّب الدعاء من الأسماء الحسنى بما يناسب الحال كما في الحديث الذي معنا حيث عقب الدعاء بقوله (إنك أنت الغفور الرحيم) وهو المناسب لطلب المغفرة قبل ذلك.

48. في آخر سورة المائدة (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم): تعقب هذا التذييل أمرين (إن تعذبهم فإنهم عبادك) و (وإن تغفر لهم) والله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الحكيم وهو مناسب للشق الأول, لكن الإشكال في مثل قوله تعالى (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم)؟ يقال: الأولى أن يؤتى من الأسماء بما يناسب الحال وهذا هو الأصل, وأما ما جاء على خلاف ذلك فهو دليل على الجواز.

49. حديث وائل بن حجر في التسليم: إسناده صحيح, والذي في السنن أنه يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن شماله (السلام عليكم ورحمة الله) بدون (وبركاته), فزيادة (وبركاته) في التسليمة الثانية ليست في السنن, وجل من روى السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الزيادة لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية, لكنها ثبتت من حديث وائل بن حجر, فمقتضى صنيع من يقبل زيادة الثقة مطلقاً يقول (زيادة من ثقة فهي مقبولة), ويطلق ذلك البيهقي والحاكم وابن عبد البر وجمع من أهل العلم وعليه جرى المتأخرون, أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا لم تكن معارَضة, وهنا هي زائدة وليست معارَضة, لكن صنيع الأئمة أنهم لا يطردون قبول الزيادة ولا نفي الزيادة, بل قد يقبلون الزيادة ويرون أنها محفوظة, وقد يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ تبعاً للقرائن ولو لم تكن مخالِفة, فيردون هذه الزيادة إذا دلت القرائن على أن الراوي لم يحفظ هذه الزيادة وإن كان ثقة. 

50. لا مانع أن يتمرن طالب العلم المبتدئ على القواعد المطردة عند المتأخرين, لكن لا يعمل ولا يفتي بناءً عليها.

51. لو زاد (وبركاته) أحياناً في التسليمة الأولى إحياءً لهذه السنة فحسن لأنها ثابتة بالإسناد الصحيح, والترك هو الغالب لأن أكثر الرواة على عدم ذكرها, وأما زيادتها في التسليمة الثانية فلا.

52. الجمهور على وجوب السلام, وقال بعضهم إنه ركن لا تتم الصلاة إلا به لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه عن يمينه وعن شماله وقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي), وعند الحنفية السلام ليس بواجب ولا ركن بل تتم الصلاة بدونه وهو مجرد علامة على انقضاء الصلاة. 

53. من يوجب السلام يقول أكثرهم - وهو قول الشافعية والمالكية - إن الواجب التسليمة الأولى فقط وأما الثانية فهي سنة. والتسليمتان ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة. 

54. الصواب أن السلام ركن من أركان الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقال (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).

55. ما يروى من حديث ابن عمر (أنه إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته) حديث ضعيف باتفاق الحفاظ.

56. كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء التسليم لا يعني عدم الوجوب, لأنه زيد على ما جاء في حديث المسيء واجبات غير السلام, وبعضهم يستدل على عدم الوجوب بقوله جلا وعلا (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) وليس فيه سلام, لكن نقول: وليس فيه أيضاً قيام ولا قراءة ولا غير ذلك من أركان الصلاة وواجباتها, فلا يعني أنه ليس بواجب.

57. حديث المغيرة في أذكار دبر الصلاة: دبر الشيء عقبه وآخره, والدبر يحتمل أن يكون جزءٌ من الشيء في آخره, ويحتمل أن يكون عقبه منفصلاً عنه, وجاءت بعض النصوص بهذا وجاءت بعض النصوص بذاك. والمراد بالدبر هنا هو ما بعد الفراغ من الصلاة, فيقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) بعد الفراغ من الصلاة, وفي بعض روايات البخاري (ثلاثاً) وفي بعضها مرة واحدة.

58. قوله (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت) وفي بعض الروايات عند عبد بن حميد وغيره (ولا راد لما قضيت) وهي صحيحة, ويقول بعد ذلك (ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 

59. قوله (ولا راد لما قضيت): ما قضاه الله جل وعلا وكتبه على الإنسان لا بد أن يحصل, وقد يكون المكتوب معلقاً بأسباب وجوداً وعدماً, فيكون وجوده مرتبطاً بسبب إن وجد وإلا فلا, لكن الأصل أنه لا راد لما قضى الله جل وعلا, والسبب مما قضاه الله جل وعلا, قال تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت) وفي الحديث (من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) فينسأ له في أثره المكتوب الذي هو بأيدي وعلى علم الملائكة, وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير, فالله سبحانه وتعالى كتب له هذا العمر, وكتب له هذا السبب, ويبقى أن الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت, يعني مما في علم الملائكة وأما ما في علمه جل وعلا فإنه لا يتغير.

60. حديث سعد بن أبي وقاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر): سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وممن اعتزل الفتن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

61. مسألة الاحتجاج بالحديث في قواعد العربية مسألة خلافية, وسبب الخلاف تجويز الجمهور للرواية بالمعنى.

62. في الحديث (خيركم من طال عمره) لكن بالقيد الآتي (وحسن عمله), ولا يتصور ممن رد إلى أرذل العمر أن يحسن عمله, ولذا جاءت الاستعاذة من ذلك.

63. حديث ثوبان (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر, وجاء تفسير ذلك بأنه يقول (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم), وأما الاستغفار الوارد في هذا الحديث فقد فسره الأوزاعي أحد رواة الحديث بقوله (يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله) يكررها ثلاث مرات. 

64. قوله (انصرف) يعني (سلَّم), وليس المعنى قام من مكانه وخرج, وإن قال بعضهم إن المراد بالانصراف الانصراف من جهة القبلة لأن الإنسان لا ينصرف حتى ينصرف الإمام عن قبلته, وهو محتمل.

65. حديث أبي هريرة في التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة: هذا يكون بعد الفراغ من الصلاة إجماعاً.

66. صفة ذلك: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ..... ثلاثاً وثلاثين, الحمد لله الحمد لله الحمد لله .... ثلاثاً وثلاثين, الله أكبر الله أكبر الله أكبر .... ثلاثاً وثلاثين, لا إله الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

67. لو زاد على القدر المحدد في الحديث من باب الاحتياط ولكي يجزم بأنه قال العدد المطلوب فهل يتحقق له الجزاء المذكور في الحديث, وهكذا في بقية الأذكار التي جاءت محددة بعدد: من أهل العلم من يقول إن الزيادة على القدر المشروع تدخل في حيز البدعة, لأن العدد هذا شرع فلا يجوز أن نتعداه, والجزاء يترتب على العدد بالتحديد ولا تجوز الزيادة عليه, ومنهم من يقول لا بأس بالزيادة كما جاء في الحديث (من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة, لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال ، أو زاد عليه) فدل على أن الزيادة لا بأس بها, لأنها زيادة تمجيد وزيادة تحميد وزيادة تسبيح.

68. ولا شك أن التقيد بالنص وما جاء فيه من عدد أولى, وإذا أردت أن تزيد فاذكر أذكاراً مطلقة, وكان أبو هريرة يسبح اثنا عشر ألف تسبيحة لأنه ذكر مطلق والله يقول (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) بلا حد, لكن الكلام إنما هو على ما رتب عليه من أجر, هل يحصل إذا زاد أو لا يحصل؟ مسألة خلافية بين أهل العلم, والأكثر على أن الأجر يرتب على من تقيد بهذا العدد ولو لم يستحضر المعاني, وأما استحضار المعاني والتأثر بها ومعرفة هذه المعاني فإن أجورها قدر زائد على ذلك, لأن الأجر مرتب على (من سبح) وهذا سبح ويصدق عليه أنه سبح, كما أن من قرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات ولو لم يتدبر, له أجر الحروف, لكن يبقى أجر التدبر قدر زائد على ذلك, وفضل الله واسع.

69. النقص لا إشكال في كونه لا يترتب عليه الجزاء, لأنه لا يصدق عليه أنه جاء بالعدد ليثبت له الجزاء المرتب عليه.

70. الجزاء والوعد على هذا الفعل: (غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) والجمهور على أن المراد بالخطايا هنا الصغائر, وأما الكبائر فلا بد لها من توبة, ومثل هذا (الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). 

71. قد يقول قائل إن الصغائر مكفرة بغير هذا, فهي مكفرة باجتناب الكبائر وبالصلاة وبالعمرة إلى العمرة وبرمضان وبالجمعة, لكن يقال: ومع ذلك أنت بحاجة إلى المزيد من المكفرات.

72. في بعض الروايات (له الملك وله الحمد يحيي ويميت) وفي بعضها (حي لا يموت بيده الخير).

73. قوله (وإن كانت مثل زبد البحر): يعني في كثرتها.

74. قوله (وفي رواية أخرى): مقتضى صنيع المؤلف أنها عن أبي هريرة, لأنه إذا اختلف الصحابي فلا بد من التنصيص عليه, وليست هذه من رواية أبي هريرة وإنما هي من رواية كعب بن عجرة (أن التكبير أربع وثلاثون), وهكذا جاء أن التكبير أربع وثلاثون في حديث فاطمة (إذا أويتما إلى فراشكما ..) الحديث.

75. أحياناً يكون التكبير أربع وثلاثون وأحياناً تكمل المائة بـ(لا إله إلا الله ....), وجاء أيضاً أن التسبيح خمس وعشرون والتحميد كذلك والتكبير كذلك و (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير) كذلك, وجاء عشراً عشراً, وهذا من اختلاف التنوع, فالإنسان يقول هذا أحياناً ويقول هذا أحياناً, وإن كان الأكثر ما جاء هنا (التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد كذلك والتكبير كذلك والتهليل يكون تمام المائة).

76. ويستوي في ذلك أن يفرد كل جملة وبين أن يجمع بين هذه الجمل. سواء قال (سبحان الله سبحان الله ... ثلاثاً وثلاثين ..) أو قال (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ..) فالمقصود أن المجموع تحصل مائة.

77. حديث معاذ بن جبل في قول (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) دبر الصلاة: قال عليه الصلاة والسلام (أوصيك يا معاذ) وفي رواية (إني أحبك) فقال معاذ (وأنا أحبك), وتسلسل الخبر بقول كل راوٍ من رواته (إني أحبك, لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني ...).

78. قوله (لا تدعن): (لا) ناهية, أي لا تتركن هذا الذكر دبر كل صلاة. وهذا يحتمل أن يكون في آخر الشيء متصلاً به, ويحتمل أن يكون منفصلاً عنه, وإن كان شيخ الإسلام يقرر أن الأذكار تكون بعد الصلاة, والدعاء يكون في آخرها متصلاً بها, لكنه غير مطرد, لأنه جاء في بعض الأدعية أنها تقال بعد الفراغ من الصلاة (إذا انصرف من صلاته قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) والصلاة أيضاً مشتملة على أذكار, فليست هذه القاعدة مطردة.

79. قوله (لا تدعن دبر كل صلاة): (كل) من صيغ العموم, فيشمل الفريضة والنافلة العامة والخاصة, وصلاة الجنازة صلاة فلا يمنع أن تدخل في هذا النص, وصلاة الاستسقاء صلاة, وكذلك صلاة العيد وصلاة الكسوف, وكذا الرواتب والنوافل المطلقة تدخل في هذا الحديث, والفرائض من باب أولى.

80. قوله (وحسن عبادتك) يعني الإتيان بها على وجه حسن على وفق مراد الله جل وعلا, لأن العبادة إذا جيء بها على مراد الله ترتبت عليها آثارها, لكن لو نُقص منها ما نُقص نقص أجرها بقدر ما نُقص منها مما لا يخل بأصلها وصحتها.

81. الصلاة والسلام على الصحابة على جهة الاستقلال فيها خلاف, ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (اللهم صل على آل أبي أوفى), لكن العرف عند أهل العلم تخصيص الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام, والصحابة يترضون عنهم, ويترحمون على من بعدهم, فلا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام, ولا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام (عز وجل) وإن كان عزيزاً جليلاً, بل العرف خص ذلك بالله جل وعلا. 

82. تخصيص علي رضي الله عنه بالصلاة أو بالسلام كما يوجد في بعض الكتب (عليه السلام) دون غيره من خيار هذه الأمة لا ينبغي, فإذا قلنا بجواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام فأولى بها قبل علي من هو أفضل من علي رضي الله عن الجميع. فلا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بشيء إلا بشيء خصه به النبي عليه الصلاة والسلام.

83. قول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أحد يقول إنه بدعة, وإن كان شعاراً لبعض المبتدعة, بمعنى أنهم لا يصلون على الصحب, كما أن الصلاة على الصحب شعار لمبتدعة آخرين.

84. جاء الجمع بين إبراهيم وآله, وجاء أيضاً إفراد الآل, وإذا أفردوا دخل فيهم إبراهيم, لأن آل الشخص أول من يدخل فيهم دخولاً أولياً الشخص نفسه, كما قال الله جل وعلا (ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب).

85. الهادوية فرقة من فرق الزيدية وهم في وقت الصنعاني غالب سكان اليمن كما نص على ذلك في سبل السلام, لكن كأن نسبتهم قلت, وزادت نسبة أهل السنة من الشافعية وغيرهم.

86. ما جاء فيه التعميم دبر كل صلاة يشمل النافلة والفريضة, وإلا فالأصل أن الأذكار المذكورة هنا تكون بعد الفريضة.

87. الأصل أن مناظرة أهل الباطل لدعوتهم طريقة شرعية, ولها أصل شرعي, فقد جاءت في القرآن. لكن إعلان هذه المناظرات وكون هذه المناظرات يطلع عليها من يستوعب ومن لا يستوعب فهذا خطأ, لأن هذه المناظرات لا بد أن يكون فيها شيء من الشبه, وقد تقصر حجة المناظر عن إزالة هذه الشبه, فتقع موقعها من قلوب بعض العامة وحينئذ يصعب اجتثاثها, وقد يستوعب الشبهة لا يستوعب الرد فيحصل بذلك ضرر على عوام المسلمين, فينبغي ألا تلقى هذه المناظرات على عوام المسلمين. لكن من تأهل وكان يستوعب فلا بأس أن يحضر ويناقش.

88. ابن حزم نقل الإجماع على أن من تعمد تأخير صلاة واحدة عن وقتها أنه لا يقضيها لأنه يكفر, وإن كان طرفٌ آخر نقلوا الإجماع عن أهل العلم لا سيما الأئمة الأربعة على أنه يقضي ولا يكفر بذلك لكن خطره عظيم.

89. حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة: أبو أمامة هذا هو غير الباهلي, وأبو أمامة الباهلي هو صُدَي بن عجلان وإذا أريد قيل الباهلي, وإذا أطلق فالمراد به الذي هنا وهو أنصاري خزرجي اسمه إياس بن ثعلبة.

90. الحديث دل على أن قراءة آية الكرسي لا تشرع بعد النوافل لقوله (دبر كل صلاة مكتوبة).

91. قوله (لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت): فإذا مات يأتيه من مقدمات الدخول في قبره ما يستحق أن يسمى دخولاً, فيفسح له في قبره مد بصره ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة. ولا يقال إنه يدخل الجنة بمجرد أن يموت ولا يمر بالبرزخ, بل هناك حياة برزخية مكانها القبر. فهنا سمى مقدمات الدخول دخولاً, كما أن مقدمات الفتح فتح, فصلح الحديبية باعتباره مقدماً لفتح مكة سمي فتحاً ونزلت فيه سورة الفتح.

92. المواظبة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة سبب من أسباب دخول الجنة, والسبب قد تترتب عليه آثاره فيحصل المسبَّب وقد يتخلف الأثر لوجود مانع من دخول الجنة.

93. حديث أبي أمامة صحيح مخرج عند النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وعزاه المنذري إلى ابن حبان وغيره من أهل العلم.

94. زاد الطبراني (وقل هو الله أحد), فعلينا أن نداوم على قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وجاء فيها النص الصحيح أيضاً.

95. حديث مالك بن الحويرث (صلوا كما رأيتموني أصلي): فعله عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه بياناً لما أوجبه الله يدل على الوجوب لأنه بيان للواجب, أخذاً بعموم هذا الحديث, وما تركه أحياناً وفعله أحياناً يدل على الاستحباب وجواز الترك.

96. جلسة الاستراحة لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أن أكثر من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها, ونقلها مالك بن الحويرث فدل على أنه فعلها على جهة الاستحباب, والترك إنما هو لبيان الجواز, وجاءت أيضاً في بعض طرق المسيء وفي بعض طرق حديث أبي حميد, ولا يقال إنها تفعل عند الحاجة, بل هي تترك عند الحاجة لأنها زيادة عبء وليست استراحة, فليست طويلة بحيث يطمئن فيها الإنسان ويرتاح, فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في آخر عمره مع حاجته إلى الراحة وليس فيها راحة يدل على أنها سنة, وكونها تترك لبيان الجواز لا يعني أنها غير مشروعة.

97. في الوضوء قال (من توضأ نحو وضوئي هذا) وفي الصلاة (صلوا كما رأيتموني أصلي): الظاهر من التشبيه هنا المطابقة بين المشبَّه والمشبَّه به, وهناك التقريب يعني توضأوا قريباً من وضوئي لأنه لا يمكن محاكاة النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه من كل وجه, ويمكن أن يقال هنا في الصلاة إنه لا يمكن أن يصلي المسلم - مهما بلغ من التحري لأفعاله عليه الصلاة والسلام والاقتداء به - كما يصلي مطابقة مائة بالمائة, لكن على المسلم أن يحرص أشد الحرص أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي وضوئه وفي عباداته كلها.

98. حديث عمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب): هذا الذي في الصحيح, وفي البلوغ زيادة (وإلا فأوم) فتبقى كما هي ودور المحقق أن يعلق عليها. على أن الحافظ لم ينسب الحديث إلى مصدر ولم يخرج الحديث.

99. إطلاق الحديث يشمل جميع الصلوات.

100. قوله (فعلى جنب): على الجنب الأيمن مستقبلاً القبلة بالوجه.

101. الحديث يدل على عدم صحة الصلاة من قعود لأنه علق الصلاة من قعود على عدم استطاعة القيام فدل على أن القائم لا تصح منه الصلاة قائماً, وحديث (صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم) يدل على أن الصلاة صحيحة من قعود وإن كان مستطيعاً القيام لكن ليس له من الأجر إلا النصف, وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من قعود كما في الركعتين اللتين بعد الوتر, وإذا أراد إطالة القيام قرأ وهو جالس ثم قام فركع, فدل على صحة صلاة القاعد لكن أجره على النصف, فكيف الجمع؟ يقال: لزوم القيام وكونه ركن من أركان الصلاة إنما هو في الفريضة دون النافلة, وصحة الصلاة من القاعد على النصف محمول على النفل. 

102. الحديث الأول بعمومه يشمل النفل والفرض, والحديث الثاني بعمومه يشمل الفرض والنفل, لكن سبب ورود الحديث الثاني - وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود فقال (صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم) فتجشم الناس الصلاة قياماً - يدل على أنهم كانوا يصلون نافلة لأنهم لا يصلون الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام ويأتمون به, والحديث الثاني محمول على مستطيع القيام لأنهم حينما تجشموا القيام قاموا, فدل على أنهم كانوا مستطيعين القيام, أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة, فسبب الورود يدل على أن الحديث الثاني في النافلة لمستطيع القيام, فالصارف والمخصص للحديث الثاني هو سبب الورود, والمقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم لا بخصوص السبب, بل نقلوا على ذلك الإجماع وإن خالف نفر يسير من أهل العلم, لكن كيف لجأنا إلى السبب وخصصنا الحديث به؟ الجواب: لدفع التعارض الظاهر بين الحديثين, وأهل العلم يسلكون مثل هذا كثيراً من أجل دفع التعارض بين النصوص. 

103. قوله (فإن لم تستطع فقاعداً): من أركان الصلاة ما يؤدى حال القيام ومنها ما يؤدى حال القعود, وبعض الناس يستطيع القعود ولا يستطيع القيام, وبعض الناس بالعكس يستطيع أن يصلي قائماً ولا يستطيع أن يصلي قاعداً, فهذا في موضع القيام يقوم لأنه مستطيع للقيام, وفي موضع القعود يصلي على جنب لأنه غير مستطيع للقعود, والبديل عن القعود هو الصلاة على الجنب.

104. كيفية القعود: القعود يشمل جميع الهيئات الافتراش والتورك والتربع, ولذا يجوز عند أهل العلم لمن لا يستطيع القيام أن يفترش وأن يتورك وأن يتربع, لكن يختلفون في الأفضل, والأكثر على أنه يتربع في القعود البديل عن القيام. 

105. قوله (فإن لم تستطع فعلى جنب): إذا لم يستطع القيام ولا القعود فإنه يصلي على جنبه الأيمن, وإذا لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن وكان جنبه الأيسر سليماً وظهره سليماً قالوا إنه يصلي مستلقياً ورجلاه إلى القبلة بحيث يرفع الرأس ويستقبل به القبلة. 

106. إن لم يستطع الصلاة لا من قيام ولا من قعود ولا مضطجعاً: من أهل العلم من يقول تسقط عنه الصلاة وما وراء الاضطجاع غير مشروع, ومنهم من يقول يومئ إيماءً, فإن استطاع أن يومئ برأسه أومأ برأسه وإلا فببصره أو ما يمكنه الإيماء به, ومنهم من يقول يُمِرُّ القرآن والأذكار على لسانه وقلبه ويسقط عنه ما عدا ذلك مما لا يستطيعه.

107. مقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أن الصلاة لا تسقط ما دام مناط التكليف وهو العقل موجوداً, فيأتي منها بما يستطيع ولو لم يستطع القيام ولا القعود ولا الاستلقاء ولا على جنب ولا الإيماء أيضاً, فيأتي بما يستطيعه من قراءة وذكر ولو كان ذلك بإمرار القراءة على القلب. 

108. الأقوال المرتبطة بأفعال غير مستطاعة (تكبيرات الانتقال وهو مستطيع للتكبير مع أنه لا ينتقل من حال إلى حال): هذه التكبيرات تابعة فتسقط, وهناك قاعدة (من عجز عن بعض العبادة واستطاع القيام ببعض المأمور به وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يستطيع إن كان المستطاع عبادة, أما إذا كان المستطاع إنما جيء به تبعاً لعبادة فإنه لا يؤتى به لأنه لا يراد لذاته, لكنه إذا تطلبته العبادة رتب عليه الأجر).

109. إمرار الموس على رأس الأصلع في النسك لا يشرع لأنه ليس مقصوداً لذاته بل هو لإزالة الشعر.

110. شخص لا يستطيع الصلاة مع الجماعة لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد ويرجع لا يقال إنه يلزمه الوصول إلى باب المسجد ثم يرجع إلى بيته فيصلي فيه, لأن مجرد المشي إلى المسجد ليس مقصوداً لذاته بل من أجل الصلاة.

111. إذا كان هناك شخص لا يستطيع الحج فتبرع متبرع في أن يوصله إلى الميقات أو إلى مكة ثم يرجع لا يقال إنه يلزمه الوصول إلى الميقات أو إلى مكة ثم يرجع لأنه يستطيع الوصول إلى تلك الأماكن ما دام أنه لا يستطيع الحج, لأن الذهاب إلى تلك الأماكن ليس مقصوداً لذاته.
112. إذا كان ما يستطيعه مقصوداً لذاته فإنه يأتي به, وإذا كان ما يأتي به إنما وجد تبعاً لغيره فإنه لا يأتي به. 

113. وعلى كل حال كل من القولين له ما يدل عليه, فيأتي بما يستطيع ولو كان من دون الصلاة على جنب, فإنه يصلي بالإيماء للحديث (إذا أمرتكم بأمر ...) والقراءة مقدور عليها والذكر مقدور عليه والإيماء مقدور عليه, وحينئذ تكون تكبيرات الانتقال من باب الفصل بين الأركان وإن لم يكن لها وجود في الظاهر.

114. حديث جابر (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك): مختلف في رفع ووقفه وله شواهد من حديث ابن عمر وان عباس, صححه بمجموعها بعض أهل العلم مرفوعاً, وصوب أبو حاتم وقفه ولم يصححه مرفوعاً, وأبو حاتم هذه عادته, يغلب عليه الشدة في الأحكام, فإذا تعارض عنده الوصل والإرسال فالغالب أنه يحكم بالإرسال, وإذا تعارض عنده الرفع مع الوقف فالغالب أنه يحكم بالوقف.

115. المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى الأرض للسجود كما في هذا الحديث: يفعل ما يستطيعه مما يقرب من السجود حسب القدرة والاستطاعة, فيخفض رأسه بقدر الإمكان للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع, ولا يلزمه أن يرفع شيئاً ليسجد عليه, وبعض العوام يسجد على يده وهذا غير مشروع, ولذا جاء في الحديث أنه رمى بالوسادة.

116. المريض الذي أجرى عملية في عينيه ينصحه الأطباء بعدم الركوع والسجود, وإذا كان يتضرر بهذا أو يتأخر برءه بسببه فالشرع لا يكلفه بما يضره. 

117. ومثل هذا من أُذِنَ له بالصلاة في موضع لا يتمكن فيه من الركوع التام والسجود التام, كمن يصلي على الراحلة وفي السيارة.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الجمعة الثامن عشر من شهر ربيعٍ الأول عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده بعيد غروب شمس يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 
